
 - 66 - 

 
 
 

 الشركات على أثر هيكل الملكية على جودة التقارير المالية: دراسة تطبيقية

 المصرية بالبورصة المقيدة

 
 
 
 

 السيد محمود الحناوي  د.

 مدرس المحاسبة والمراجعة

 جامعة دمنهور -كلية التجارة -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 67 - 

 المقيدة تالشركا على أثر هيكل الملكية على جودة التقارير المالية: دراسة تطبيقية

 المصرية بالبورصة

 
 

 ملخص البحث:
 50المالية، بإستخدام عينة من  جودة التقارير يستهدف هذا البحث إختبار أثر هيكل الملكية على

إلى  2014شركة من الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية المصري عن فترة ثلاث سنوات من 
الملكية هي؛ تركز الملكية، والملكية الإدارية،  . وقد إعتمد الباحث على ثلاثة أنماط لهيكل2016

لتقدير  Modified Jones (1991)والملكية المؤسسية. كما تم إستخدام نموذج جونز المعدل 
الاستحقاقات الاختيارية كمؤشر عكسي لجودة التقارير المالية. وبإستخدام تحليل الإنحدار المتعدد، 

معنوية بين تركز الملكية والاستحقاقات الاختيارية كمؤشر سلبية  وجود علاقةأظهرت نتائج الدراسة 
ايجابية ومعنوية بين تركز الملكية  وبالتالي يمكن القول بأن هناك علاقةعكسي لجودة التقارير المالية، 

سلبية ولكنها غير معنوية بين الملكية الادارية  علاقةوجودة التقارير المالية. يضاف إلى ذلك، وجود 
 وبالتالي يمكن القول بأن هناك علاقةت الاختيارية كمؤشر عكسي لجودة التقارير المالية، والاستحقاقا

ايجابية ولكنها غير معنوية بين الملكية الادارية وجودة التقارير المالية. يضاف إلى ذلك أيضاً وجود 
دة التقارير سلبية معنوية بين الملكية المؤسسية والاستحقاقات الاختيارية كمؤشر عكسي لجو  علاقة

ايجابية ومعنوية بين الملكية المؤسسية وجودة التقارير  وبالتالي يمكن القول بأن هناك علاقةالمالية، 
 المالية.
 
 

الكلمات الدالة: هيكل الملكية، تركز الملكية، الملكية الإدارية، الملكية المؤسسية، جودة التقارير 
 المالية، الاستحقاقات الاختيارية.
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The Impact of Ownership Structure on the Quality of Financial 

Reporting: an empirical study on firms listed on the Egyptian Stock 

of Exchange 
 

 
Abstract: 

 

This study aims at testing the effect of ownership structure on the quality of 

financial reporting using a sample of 50 companies listed on the Egyptian 

Stock Exchange for a period of three years, 2014 - 2016. The researcher relied 

on three types of ownership structure: concentration ownership, Management 

ownership, Institutional ownership. This study measures the magnitude of 

discretionary accruals as a proxy for earnings management using the cross-

sectional modified Jones model (1991) as an inverse indicator of the quality of 

financial reporting. Using the multiple regression analysis, the results of the 

study showed a significant negative relationship between concentration 

ownership and discretionary accruals as an inverse indicator of the quality of 

financial reporting. Thus, there is a positive and significant relationship 

between concentration ownership and quality of financial reporting. In 

addition, there is a negative but insignificant relationship between Management 

ownership and discretionary accruals as an inverse indicator of the quality of 

financial reporting. Thus, it can be said that there is a positive but insignificant 

relationship between Management ownership and quality of financial reporting. 

In addition, there is a negative relationship between institutional ownership and 

discretionary accruals as an inverse indicator of the quality of financial 

reporting. Thus, there is a positive and significant relationship between 

institutional ownership and quality of financial reporting. 

 

 

Keywords: Ownership Structure, concentration ownership, Management 

ownership, Institutional ownership, quality of financial reporting, 

discretionary accruals. 
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 مقدمة -1
تعارضات جوهرية بين ملاك الشركة حدوث يؤدي الفصل بين الملكية والرقابة في الشركات إلى 

الثروة لأنفسهم على حساب وتنشأ هذه التعارضات إذا كان لدى المديرين دوافع لتحويل ومديريها. 
حل هذه  . ومع ذلك، فإن(Ali et al., 2008)الملاك، مع اتخاذ قرارات لا تعظم قيمة الشركة 

التعارضات وتحقيق التوافق بين ملاك الشركة ومديريها يواجه العديد من الصعوبات لعل أهمها: اختلاف 
عدم تماثل المعلومات بين الملاك الإتجاهات نحو المخاطرة، واختلاف المدى الزمني للاستثمار، و 

إن اختلاف هذا الهيكل قد ورغم أن هيكل الملكية يعتبر أحد آليات حل مشاكل الوكالة، فوالمديرين. 
يؤثر على مدى اتفاق المصالح بين الملاك والمديرين، مما قد يؤدي إلى إتباع إدارة الشركة ممارسات 

أو تحقيق مصالح أصحاب ، بهدف تحقيق مصالحها الذاتيةمعينة عند إعدادها للتقارير المالية، 
المحاسبية التي تحتويها التقارير المالية،  وقد يؤثر هذا السلوك على جودة المعلوماتالمصلحة بالشركة. 

 خاصة الأرباح المحاسبية.
أنه خلال الفترة الأخيرة تزايدت  Francis et al. (2013وفي هذا الصدد، أوضحت دراسة )

انهيار  إلى والتي أدت– سواء حد   على النامية والدول المتقدمة الدول في – الفضائح والمخالفات المحاسبية
المؤسسات  من وإفلاس العديد مثل إنرون وورلدكوم، 2002 عام العملاقة لشركات الأمريكيةا العديد من

كما أن المتعمق في أسباب وتداعيات الأزمات  العالمية. المالية أعقاب الأزمة في 200٨ عام المالية
مات إنما ترجع المالية التي سادت العالم، لابد وأن يلاحظ أن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه الأز 

إلى وجود خلل في آليات الإشراف والرقابة والمتابعة، وعدم تطبيق المبادئ المحاسبية بشكل سليم، 
عن الأوضاع المالية  ونقص الإفصاح والشفافية، وعدم إظهار البيانات والمعلومات الحقيقية التي تعبر

يؤدي إلى وجود سلوك انتهازي المالية مما قد  معايير المحاسبة فى للشركة، وكذلك وجود مرونة
Opportunistic behavior المحاسبى  للنظام النهائى المنتج المالية التقارير وتعدالشركة.  من قبل إدارة

فى  المصالح أصحاب تمكن مفيدة معلومات توفير الرئيسى للتقارير المالية فى الهدف ويتمثل بالشركة.
تلعب  والتى الاقتصادية للموارد الأمثل التوزيع إلى ما يؤدىسليمة، ب قرارات اقتصادية اتخاذ من الشركة

كبيراً  الموضوعات التى نالت قدراً  من المالية التقارير بلد. وتعد جودة لأى التقدم الاقتصادى فى مهماً  دوراً 
ن لدى المستثمري أصبح فقد .الشركات العالمية من كبير لعدد الانهيارات الكبيرة بعد خصوصاً  من الإهتمام

الشركة،  ونتائج أعمال المالى المركز بصدق عن تعبيرها ومدى المالية المنشورة القوائم حول شكوك الآن
تعتبر بمثابة القلب بالنسبة للدراسات في مجال ، والتي جودة التقارير المالية بدراسة الاهتمام تزايد ولذلك

 .et al., (Casey 2018المحاسبة المالية )
 

 مشكلة البحث -2
في هيكل الملكية التأثير على مدى تحقيق التوافق بين أصحاب المصلحة  الاختلافتب على يتر 

في الشركة، مما يعكس أشكالًا مختلفة من مشاكل الوكالة، والتي تنتج عن عدم تماثل المعلومات بين 
ارة عند معدي ومستخدمي المعلومات المحاسبية. وقد يؤدي ذلك إلى اختلاف الممارسات التي تتبعها الإد

 المالية . ونظراً لأهمية دور التقاريرالتقارير المالية جودةإعداد التقارير المالية، الأمر الذي قد يؤثر على 
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من المستخدمين؛ فإنه من الضروري  وغيرهم المستثمرين قبل من القرارات لاتخاذ مفيدة معلومات تقديم في
بجودة التقارير  الاهتمام من ت الاخيرة مزيداً السنوا ولقد شهدت ضمان جودة معلومات تلك التقارير.

 والحرية الأرباح، إدارة لكبرى الشركات الأمريكية بسبب المالية إلى الانهيارات هذا الاهتمام ويرجع المالية.
كلًا من  أن من الرغم . وعلى(Beest et al., 2009) المحاسبية السياسات اختيار في للإدارة المتاحة
يؤكدان  IASB الدولي ومجلس معايير المحاسبة ، FASBالمالية الأمريكي سبةمعايير المحا مجلس

 بها اهتمت التي الرئيسية أن إحدى المشاكل إلا عالية، جودة ذات التقارير المالية تكون  أن على أهمية
قياسها،  ةالجودة وكيفي لهذه كيفية الصياغة العملية هي المالية التقارير جودة تناولت التي السابقة الدراسات

التقارير  جودة قياس بعض الدراسات إلى إلى اتجاه أدى مما الجودة، لهذه الخاصة بسبب الطبيعة وذلك
أنها  يُعتقد التي الأساليب، أو على بعض الصفات، التركيز خلال من وذلك مباشر، غير المالية بشكل

 .(Dechow et al., 2010)المالية  التقارير تؤثر على جودة
 e.g., Niu]هيكل الملكية وجودة التقارير الماليةالدراسات التي تناولت العلاقة بين  ورغم تعدد

(2006); Alves (2011); Holtz and Neto (2014)]  إلا أن الغالبية العظمى منها ركزت على ،
ة مثل الأسواق المالية المتقدمة فقط، حيث توجد ندرة في الدراسات التي طُبقت في الأسواق المالية الناشئ

بعض  فى جاء فى الأسواق الناشئة قد منها تم ما أن سوق الأوراق المالية المصري، هذا بالإضافة إلى
وهو  على الدراسات المقارنة بين الدول، يعتمد كان الدراسات بعض هذه كما أن، متعارضة بنتائج جوانبه

ومن ناحية أخرى، . المصرى  السوق  على التركيز ظل فى لمحاولة دراسة تلك العلاقة الباحث يدفع ما
ركزت الدراسات المحدودة في هذا المجال على تناول أثر أحد أنماط هيكل الملكية على جودة التقارير 

أثر الملكية  Wulandari and Budiartha (2014) المالية. فعلى سبيل المثال، تناولت دراسة 
الملكية  Bao and Lewellyn (2017)الإدارية على جودة التقارير المالية. بينما تناولت دراسة 

على العلاقة بين تركز الملكية  De Sousa and Galdi(2016المؤسسية، في حين ركزت دراسة )
 التقارير المالية. وجودة 

اختبار العلاقة بين الملكية المؤسسية  Moradi and Nezami (2011استهدفت دراسة )كما 
الدراسة الحالية دراسة أثر غالبية أنماط الملكية )تركز الملكية، التقارير المالية، في حين تتناول  وجودة

جودة  بشأن قياس يوجد اتفاق لا أنه الملكية الإدارية، الملكية المؤسسية( على جودة التقارير المالية. كما
الدراسات السابقة في هذا المجال ركزت على استخدام بعض المقاييس غير  فمعظم المالية، التقارير

وجودة  ومستوى التحفظ المحاسبي، نوع الرأي في تقرير المراجعة،شرة لجودة التقارير المالية. مثل، المبا
لجودة التقارير المالية. وبالتالي،  كمقياس عكسي، في حين يعتمد الباحث على إدارة الأرباح الاستحقاقات

 الملكية الادارية، ية، الملكية)تركز الملك في محاولة إختبار أثر هيكل الملكية البحثتتمثل مشكلة هذا 
 ومن ثم الإجابة على التساؤلات التالية: ،المالية التقارير جودة على المؤسسية(

وما هي  المصرية؟ الشركات فيالتقارير المالية  وجودة الملكية هيكل أنماط بين علاقة هناك هل
ما بين تركز الملكية، الملكية (  الملكية هيكل اختلاف يؤثر وجودها؟. وهل حالة في العلاقة تلك طبيعة

 ؟. الادارية، الملكية المؤسسية( على جودة التقارير المالية
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 هدف البحث -3
المالية، وذلك  جودة التقارير أثر هيكل الملكية على أساسية إلى دراسة يهدف هذا البحث بصفة

وكذلك  التقارير المالية، من هيكل الملكية وجودة لكل المستخدمة المفاهيم أنسب على التعرف خلال من
منهم. كما يهدف البحث إلى اشتقاق مجموعة من الفروض التي  كل قياس فى المستخدمة المقاييس أهم

المالية، وسيتم تحقيق ذلك باستخدام عينة من الشركات غير  جودة التقارير تختبر أثر هيكل الملكية على
. وقد تم ذلك 2016إلى  2014رة ثلاث سنوات من المالية المقيدة بسوق الأوراق المالية المصري عن فت

عن طريق استخدام تحليل الإنحدار المتعدد، حيث تمثل أنماط هيكل الملكية )تركز الملكية، والملكية 
 الإدارية، والملكية المؤسسية( المتغير المستقل، بينما تمثل جودة التقارير المالية المتغير التابع.

 

 البحث ودوافعه أهمية -4
إختبار أثر هيكل الملكية من خلال تصديه لموضوع حيوي وهام وهو تمد هذا البحث أهميته يس

على  لقضية بحثية معاصرة لتناولههمية خاصة نظراً أ كما يستمد هذا البحث على جودة التقارير المالية. 
كله في الوقت ويأتي هذا  والتي مازالت محل اهتمام الدراسات الأكاديمية. والعملي، العلمي المستويين

الذي تزايد فيه الاهتمام بضرورة الإفصاح عن هيكل الملكية بالشركات المصرية؛ حيث صدر قرار 
، والذي تضمن أن 11/5/2011بتاريخ  2011( لسنة 31مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم )

ية، فقرة جديدة تنص على ( من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المال1٨يضاف إلى المادة )
بتقرير إفصاح  دورياً "تلتزم كل شركة مقيد لها أسهم أو شهادات إيداع مصرية بإخطار البورصة والهيئة 

يوضح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة والتغيرات التي طرأت عليهما بصورة ربع سنوية خلال 
 أيام من نهاية كل فترة". 10

 حث فيما يلي:ويمكن بلورة أهم دوافع الب
نددددرة الدراسدددات التدددي أجريدددت فدددي هدددذا المجدددال فدددي البيئدددة المصدددرية. فدددرغم تعددددد الدراسدددات التدددي  -

علدى الددول  أساسدى بشدكل ركدزت الماليدة إلا أنهدا التقدارير هيكدل الملكيدة علدى جدودة أثدرتناولدت 
الددول  قدة فدىالعلا يتعلدق بتلدك الموجدودة فيمدا الفجدوة لسدد محاولدة البحدث هدذا يمثدل المتقدمدة. لدذا

 .مصر العربية جمهورية على التطبيق خلال من سيتم ما وهو النامية،
على الرغم من تنداول العديدد مدن الدراسدات لتدأثير هيكدل الملكيدة علدى جدودة التقدارير الماليدة، إلا  -

أنهددا اتبعددت مدددخلًا جزئيدداً بددالتركيز علددى أحددد أنمدداط هيكددل الملكيددة، ومددن ثددم فددإن توسدديع نطدداق 
مدن تركدز الملكيدة، والملكيدة  كدل ا التدأثير بإتبداع مددخل أكثدر شدمولا مدن خدلال إدخدالدراسدة هدذ

الملكيدة  أنمداط هيكدل بدين العلاقدة عدن شداملاً  دلديلاً  التحليدل يدوفر المؤسسدية فدي الإدارية، والملكيدة
   .التقارير المالية وجودة

 
 
 حدود البحث  -5
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بالنسبة للشركات غير دة التقارير المالية هيكل الملكية على جو يقتصر البحث على دراسة أثر 
المالية المسجلة في سوق الأوراق المالية المصري. إذ ستقتصر عينة الدراسة على الشركات المسجلة في 

لقواعد خاصة بالإفصاح  تخضع لأنها سوق الأوراق المالية المصري، بعد استبعاد المنشآت المالية
. كما يقتصر البحث على 2016وحتى  2014ثلاث سنوات من  فترة خلال والشفافية والرقابة، وذلك

ثلاثة أنماط لهيكل الملكية، هي: تركز الملكية، والملكية الإدارية، والملكية المؤسسية، دون دراسة 
كذلك يقتصر البحث على استخدام إدارة الأرباح كمقياس عكسي التعرض للأنماط الأخرى للملكية. 

تعميم نتائج البحث سيكون في . وأخيراً، فإن التعرض للمقاييس الأخرى لهالجودة التقارير المالية دون 
 ضوء تلك الحدود والعينة التي سيجرى عليها البحث.

 

 خطة البحث  -6
وفي ضوء مشكلته وحدوده، سوف يتم تنظيم المتبقي ، انطلاقاً من أهداف وأهمية ودوافع البحث

 منه على النحو التالي:
 هيكل الملكية. -7
 الإطار النظري لجودة التقارير المالية. -٨
 الدراسات السابقة، واشتقاق فروض البحث. -9

 الدراسة التطبيقية. -10
 خلاصة البحث ونتائجه وتوصياته وأهم مجالات البحث المقترحة. -11

 

 هيكل الملكية -7
  Berle and Means (1932)بدأ الإهتمام بهيكل الملكية مع نتائج الدراسة الرائدة التى قام بها 

والتى تناولت تأثير انفصال الملكية عن الإدارة على أداء الشركات، حيث أشار الكاتبان إلى أن الشركات 
الكبيرة فى الولايات المتحدة الأمريكية مملوكة لعدد كبير من حملة الأسهم ولكنها تدار بواسطة مديرين 

فى ظل افتراض مؤاده تعارض مصالح كل محترفين لا يمتلكون إلا نسبة بسيطة من أسهم الشركات و 
من الملاك والمديرين. وقد توقع هذان الكاتبان أن يؤثر ذلك سلباً على آداء الشركات، حيث أن المديرين 

الأمر الذي ينشأ معه  سوف يعملون على تحقيق أقصى منفعة لهم وليس تحقيق أقصى ربح للملاك
ة تنشأ تكلفة الوكالة ولن يتم حل هذه المشاكل بدون وكنتيجة طبيعية لمشاكل الوكال .مشاكل الوكالة

التى يستحيل فى حالة  التكلفةتكلفة الوكالة بأنها  Jensen and Meckling (1976)تكلفة، وقد عرف 
عدم تحملها ضمان قيام الوكلاء بالتصرفات المثلى من وجهة نظر الموكل)الآصيل(. وتشمل تكلفة 

يتحملها الوكيل حتى يستطيع إثبات أن قراراته فى صالح موكله  الوكالة: تكلفة الضمان وهى تكلفة
وتتمثل فى إفصاح الوكيل عن بعض المعلومات الخاصة بالوكيل، وهناك أيضاً تكاليف المراقبة وهى 

 التكاليف التى يتحملها الموكل بهدف قياس آداء الوكلاء ومراقبة سلوكهم. 
لجوانب المختلفة لهيكل الملكية والآثار التي تنجم وعلى الرغم من تعدد الدراسات التي تناولت ا

عنه وعن التغيرات التي تحدث في مكوناته، إلا أن هناك عدد قليل من الدراسات التي تناولت تعريف 
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هيكل الملكية على أنه توزيع ملكية  Jiang (2004هيكل الملكية. فعلى سبيل المثال عرفت دراسة )
( هيكل الملكية بأنه الفئات التي 2007. كما عرفت دراسة الحنبلي )أسهم الشركة على فئات المساهمين

تمتلك حصة من رأس مال الشركة. وتتحدد نسبة ملكية كل فئة من خلال قسمة عدد الأسهم التي 
تمتلكها تلك الفئة على إجمالي عدد أسهم الشركة. ويرى الباحث أن هيكل الملكية يمثل مالكو الشركة 

قانوني وأهداف مشتركة وتتوزع ملكياتهم بنسب معينة. ويشير هيكل الملكية إلى والذين يجمعهم إطار 
 مزيج من حصص الملكية لمجموعة من الملاك لديهم مصالح وأهداف قد تكون مختلفة.

 

 أنواع هياكل الملكية  7-1
لا تتباين هياكل ملكية الشركات بين دول العالم فحسب، بل تتباين بين الشركات داخل الدولة 
الواحدة. ويوجد العديد من التقسيمات لهيكل الملكية والتى يستند كل منها إلى أساس معين، كما يلاحظ 

أنه  Gursoy and Aydogan (2002)وجود تداخل بين هذه التقسيمات. فعلى سبيل المثال يرى 
والتي تشير إلى  يمكن التمييز بين عدة أنماط للملكية استناداً إلى بعدين: أولهما، درجة تركز الملكية،

الأسهم المملوكة بواسطة كبار المساهمين، سواءً كانوا أفراداً أم مؤسسات، حيث يمكن التمييز بين 
الملكية المشتتة والملكية المركزة. وثانيهما، طبيعة المستثمر، والتي تشير إلى وجود مؤسسات أو 

 ويمكن توضيح ذلك كما يليمؤسسية. مجموعات معينة من الملاك، مثل: الملكية الإدارية، والملكية ال
   (:2015)الحوشي، 

 

 ملكية المركزة )ملكية كبار المساهمين(الالملكية المشتتة و  7-1-1
( هيكل ملكية يتضمن بالكامل ملكية بواسطة 1بين ثلاثة أنواع من هيكل الملكية: ) التمييز يمكن

بيراً نسبياً بالإضافة إلى صغار ( هيكل ملكية يتضمن مستثمراً واحداً ك2صغار المستثمرين. )
( هيكل ملكية يتضمن مستثمرين كباراً متعددين، جنباً إلى جنب مع صغار المستثمرين. 3المستثمرين. )

 ,.Haw et al)ويشير النوع الأول إلى الملكية المشتتة، بينما يمثل النوعان الآخران الملكية المركزة 

2013). 
 

 الملكية المشتتة 7-1-1-1
كبير من المساهمين، يمتلك كل واحد منهم عدداً  يوجد عددمن الملكية،  هذا النوعفي ظل 

صغيراً من أسهم الشركة، بحيث لا يوجد مساهم واحد يمتلك قوة تصويت كافية أو لديه الدافع لممارسة 
إلى  Laeven and Levine (2008). ويشير (Leech and Leahy, 1991)السيطرة على الشركة 

هذا النوع من الملكية يفتقد المساهمون الدافع والآليات التعاقدية لتحقيق التوافق بين أنه في ظل 
مصالحهم ومصالح المديرين. وبالتالي، قد يقوم المديرون باتخاذ القرارات لتحويل موارد الشركة لتحقيق 

 مصالحهم الخاصة.
عدة الملكية عن طريق توسيع قا( إلى أن تشتت الملكية يمكن أن يؤدي إلى 2009ويشير أحمد )

انتشار الملكية بين عدد كبير من المستثمرين، وتشجيع أصحاب المدخرات الصغيرة على الاستثمار في 
الملكية يساعد المستثمر على تنويع محفظة الأوراق تشتت سوق الأوراق المالية. يضاف إلى ذلك، أن 
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يمكنه بيع استثماراته إذا انخفضت المالية الخاصة به مما يخفض من احتمال تعرضه للمخاطر، حيث 
 قيمتها السوقية دون تعرضه لخسارة كبيرة مقارنة بكبار المساهمين. 

 

 تركز الملكية )ملكية كبار المساهمين( 7-1-1-2
، سواءً كانوا من الملكية، تتركز ملكية الشركة بين عدد محدود من المساهمين هذا النوعفي ظل 

نسبة عما إذا كانوا من داخل الشركة أو من خارجها، حيث يمتلكون  النظروبصرف  مؤسساتأفراداً أو 
هيئة الرقابة والإشراف على تداول الأوراق المالية بالولايات المتحدة  كبيرة من أسهم الشركة. وقد عرَّفت

كبار المساهمين على أنهم يشملون ( Zhong et al. (2007))كما ورد في دراسة  (SEC)الأمريكية 
من الأسهم العادية المصدرة للشركة. ومع ذلك، لا يوجد اتفاق بين  %5يمتلك أكثر من أي مستثمر 

 .e.g., Zhong et al]الدراسات على النسبة المستخدمة لقياس تركز الملكية، وإن كان معظمها 

(2007); Ali et al. (2008); Roodposhti and Chashmi (2011)]  قد استخدم نسبة ملكية
نسبة  Yunos et al. (2010)ر من الأسهم المصدرة للشركة، بينما استخدمت دراسة أو أكث %5بلغت 

تركز لقياس  %2ملكية  نسبة Alves (2012)، في حين استخدمت دراسة %20ملكية أكبر من 
وجهتا نظر فيما يتعلق بتأثير سلوك كبار المساهمين على دوافع  وتوجدالملكية في الشركات البرتغالية. 

 أداء الشركة.المديرين و 
، efficient monitoring hypothesisالكفؤة  الرقابة فرضإلى  وتشير وجهة النظر الأولى

والذي يعني أن كبار المساهمين لديهم الدافع والمقدرة على رقابة الإدارة بالمقارنة بصغار المساهمين 
Jiang and Habib, 2009)) . أسهمهم بسرعة إذا إلى أن صغار المساهمين يمكنهم بيع  ذلكويرجع

بيع مقدار  أن، بينما يختلف الوضع بالنسبة لكبار المساهمين، حيث الشركةكانوا غير راضين عن أداء 
 هذهيتوفر لدى كبار المساهمين في عادة انخفاض في أسعارها. وبالتالي،  يصاحبهكبير من الأسهم 

 عادة المساهمين كبار يتبنىهم، حيث الحالة الدافع للرقابة والتأثير على الإدارة لحماية استثمارات
منافع أكبر مقارنة بصغار المساهمين  المديرينالأجل، وبالتالي تحقق لهم الرقابة على طويلة  إستراتيجية

(Zhong et al., 2007) . 
، والذي يعني expropriation hypothesis المصادرةإلى فرض  وجهة النظر الثانيةوتشير 

ؤدي إلى تعارض المصالح بين كبار وصغار المساهمين. ويرجع ذلك إلى أن المركزة قد ت الملكيةأن 
حقوق الرقابة استثماراتهم، بالإضافة إلى استخدامهم  علىما يطلبون عائداً مرتفعاً  عادةكبار المساهمين 

المكفولة لهم لتحقيق منافع خاصة، وأحياناً للاستحواذ على حقوق صغار المساهمين من خلال تدخلهم 
 . (Alves, 2012)إدارة الشركة في 

 
يتعلق بوجود عدد من كبار المساهمين في  Haw et al. (2013)وثمة بعد آخر تناولته دراسة 

، أنه من أولهمامتعارضين على مشاكل الوكالة.  تأثيرينالذي قد يؤدي إلى وجود  الأمرالشركات؛ وهو 
ر المساهمين الدافع والمقدرة على رقابة لدى كبا يتوفرخلال امتلاك نسبة كبيرة من حقوق التصويت 
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، بما يشير إلى تأثير الوكالة، وبالتالي تخفيض مشاكل controlling ownerالمساهم المسيطر 
 Edwards and Weichenrieder (2004) andالرقابة. ويتفق ذلك مع ما أوضحته دراستا 

Cullinan et al. (2012)  يمكنه تحقيق التوازن مع المساهم مساهم كبير آخر من أنه في حالة وجود
ذلك إلى أن  ويرجعالمسيطر، فسوف يساعد ذلك على تخفيض مشاكل الوكالة وتعظيم قيمة الشركة. 

لديه الدافع لرقابة سلوك الإدارة، وبالتالي الحد من مقدرة المساهم المسيطر  ثاني أكبر المساهمين يتوفر
من أنه يمكن لثاني  Hope (2013)يؤيد ذلك، ما أوضحه قرارات غير سليمة. و  الإدارة لاتخاذعلى دفع 

أكبر المساهمين تخفيض تكاليف الوكالة الناتجة عن تعارض المصالح بين كبار وصغار المساهمين في 
 حالة تعدد كبار المساهمين بالشركة من خلال ممارسة دوره الرقابي على أكبر المساهمين بالشركة.

المساهمين الآخرين؛ مما قد  كبارالمساهمين و  أكبربين   coalition، أنه يمكن حدوث تحالفوثانيهما
، حيث يكون لدى  collusionيؤدي إلى مشاكل وكالة أكثر خطورة. ويشير ذلك إلى تأثير التواطؤ

المساهم المسيطر الدافع لتكوين تحالف مع ثاني أكبر المساهمين، إذا كان ذلك يساعد على تحقيق 
 منفعة خاصة لكليهما. 

 

 ملكية الإداريةال 7-1-2
الملكية الإدارية بصفة عامة إلى امتلاك الإدارة لجزء من أسهم الشركة. ومع ذلك، فقد تشير 

، استخدمت سبيل المثالفعلى  الإدارية.مقاييس مختلفة إلى حد ما لقياس الملكية  استخدمت الدراسات
نسبة ، بالإضافة إلى فيذيينالتنملكية المديرين  Lafond and Roychowdhury (2008) دراسة

 Yang etة استخدمت دراسبينما الأسهم المملوكة لأكبر خمسة مديرين في الشركة من حيث المكافآت، 

al. (2008)  أعضاء مجلس الإدارة. ويشير  ملكيةملكية المديرين التنفيذيين، بالإضافة إلىSalehi 

and Baezegar (2011)  د تزايدت منذ ثمانينيات القرن الماضي، رغم الإدارية ق أهمية الملكيةإلى أن
. (Berle and Means, 1932)دراسة تعود إلى  الإدارية وأداء الشركةأن مناقشة العلاقة بين الملكية 

المديرين  بينالمصالح الحد من تعارض  علىساعد الملكية الإدارية تإلى أن  الوكالةنظرية  وتشير
 العملالمديرين لجزء من أسهم الشركة يمكن أن يحفزهم على  إلى أن امتلاك بالإضافة، والمساهمين

 . بطريقة تعظم من قيمة الشركة
 e.g., Morck et al. (1988); Connelly et]وعلى الرغم من ذلك، أشار العديد من الدراسات

al. (2010); Shuto and Takada (2010)]  إلى وجود وجهتي نظر بشأن تأثير الملكية الإدارية
 قد الإدارية الملكية مستوى  ارتفاع أن إلىوتشير وجهة النظر الأولى  افع المديرين وأداء الشركة.دو  على

إلى تحقيق درجة أكبر من التوافق بين المديرين  ؤديكما ي ،أداء الشركة مستوى  ارتفاع إلى يؤدي
ي الأجل الطويل، موارد الشركة تجاه تحقيق الأرباح ف بتوظيفوالملاك. ويرجع ذلك إلى قيام المديرين 

المديرين نسبة مع انخفاض احتمال التراخي عن تنفيذ المسئوليات المنوطة بهم. ويعني ذلك، أن امتلاك 
 ذلك ويُعرفكبيرة من أسهم الشركة يؤدي إلى وجود دافع لديهم للتصرف بما يتمشى مع مصالح الملاك. 
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 convergence ofالمصالح  ربتقا أو ،incentive alignment hypothesis الدافع اتفاق بفرض

interests. 
أن ارتفاع مستوى الملكية الإدارية قد يؤدي إلى انخفاض أداء الشركة،  الثانية النظر وتقرر وجهة

أن يصبح لديهم سيطرة أكبر على  إلىنسبة كبيرة من أسهم الشركة حيث يؤدي امتلاك المديرين ل
بمصالح جميع مصالحهم الذاتية، مع عدم الاهتمام  يكون لديهم مجال أكبر لتحقيق وبالتاليالشركة؛ 

ضغوط أقل، مع عدم الملاك. وقد يؤدي ذلك إلى صعوبة الرقابة على المديرين، بالإضافة إلى مواجهة 
الضعيف. ويرجع ذلك إلى أن ارتفاع مستوى  الأداء ذوي المديرين  عن الاستغناء على الملاكقدرة 

كافية تضمن للمديرين الاستمرار في الوظيفة مستقبلًا، تصويت  ةعنه وجود قو ينتج  الإداريةالملكية 
. وقد اهتم بعض الدراسات باختبار entrenchment hypothesisيُعرف ذلك بفرض الحصانة و 

وجود علاقة ايجابية بين  Fauzi and Locke (2012)أيدت دراسة فقدالنظر السابقتين،  وجهتي
 .Morck et alتالي أيدت فرض تقارب المصالح؛ بينما أيدت دراستا الملكية الإدارية وأداء الشركة، وبال

(1988) and Hung and Chen (2009)  وجود علاقة غير خطية بين الملكية الإدارية وأداء
 مستوى الملكية.  حسب السابقتينالشركة؛ مما يشير إلى تحقق وجهتي النظر 

 

 ملكية المؤسسيةال 7-1-3
بأنه وسيط مالي، مثل البنوك، يقوم  institutional investorيُعرف المستثمر المؤسسي 

إلى المنشآت التي تحتاج إلى تمويل  وتوجيههاالتي لديها مدخرات  الأطرافبتجميع الأموال من 
(Cvetanovic, 2006) وبالتالي، فهو عبارة عن مؤسسة مالية تقوم بالاستثمار بالنيابة عن الأطراف .

م في العديد من الشركات. وتشمل هذه المنشآت كلًا من: البنوك، الأخرى من خلال امتلاك أسه
 وشركات التأمين، وبنوك الاستثمار، وصناديق الاستثمار، وصناديق المعاشات.

إلى أن المؤسسات المالية تعتبر من  Ramalingegowda and Yu (2012)ويشير  
ومات وتشغيلها مقارنة بالمستثمرين المستثمرين ذوي القدرة والخبرة المرتفعة في الحصول على المعل

الأفراد والذين يعتبرون ذوي خبرة قليلة بصفة عامة، ويقومون بالتعامل بصفة أساسية استناداً إلى عوامل 
السيولة أو المضاربة(. وتشير الدراسات إلى وجود اتجاه متنامي  توافرغير مرتبطة بالمعلومات )مثل: 

 Hsu and Kohأشارفي العديد من الدول. فعلى سبيل المثال، على مر الزمن المؤسسية في الملكية 

مستوى الملكية المؤسسية في ثلاث دول، هي: أستراليا، والمملكة المتحدة،  ارتفاعإلى   (2005)
من  %49والولايات المتحدة الأمريكية. فقد بلغت نسبة ملكية المؤسسات المالية في أستراليا حوالي 

، بينما بلغت نسبة ما تمتلكه من أسهم الشركات المقيدة في المملكة 1997الأسهم المقيدة في عام 
، في حين بلغت نسبة ما 1995إلى  1990خلال الفترة من  %70إلى  %61المتحدة حوالي من 

في الولايات المتحدة  1996تمتلكه تلك المؤسسات من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المتداولة في عام 
 . %51.6الأمريكية حوالي 

 المالية.وجود وجهتي نظر بشأن الدور الرقابي للمؤسسات  Hsu and Koh (2005)وقد أوضح 
. الرقابة على السلوك الإداري  في فعالاً  دوراً  تلعب المالية المؤسساتإلى أن  فتشير وجهة النظر الأولى
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ام بقيمة على تخفيض مشاكل الوكالة من خلال الاهتم المؤسساتلذلك، يُفترض أن تساعد تلك 
في الأجل الطويل. ويُعزى هذا الدور الرقابي الفعال والذي تقوم به المؤسسات  فيهاالشركات المستثمر 

( ارتفاع مقدار الخسارة التي 1المالية التي تتسم بارتفاع مستوى ملكيتها في الشركات المستثمر فيها إلى:)
لتي تتحملها تلك المؤسسات في حالة اتخاذها ( ارتفاع التكلفة ا2ستتكبدها مقارنة بصغار المستثمرين. )

قراراً بتصفية استثماراتها في شركة معينة، حيث أن بيع عدد كبير من الأسهم ينطوي عادة على 
محتفظ  الأجلمؤسسات ذات استثمارات طويلة انخفاض أسعار الأسهم. وتُعرف تلك المؤسسات بأنها 

 ومعدل دورانها.  استثماراتهاض كل من تنوع معين، حيث تتسم تلك المؤسسات بانخفا لغرضبها 
( أنه يمكن للمؤسسات المالية أن تلعب دوراً رئيسياً في الرقابة على سلوك 2010ويرى عبيد )

الإدارة مقارنة بالمستثمرين الأفراد، بما يترتب عليه زيادة جودة التقارير المالية المنشورة للشركات 
، أن ضخامة حجم الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسات أولهماالمستثمر فيها؛ وذلك لأسباب ثلاثة: 

على عاتقها، يعد دافعاً هاماً لتلك المؤسسات نحو ممارسة دور  الملقاةالمالية، وكذا ضخامة المسئولية 
رقابي فعال على الشركات التي تستثمر فيها أموالها سواء من خلال التدخل المباشر بممارسة دور رقابي 

جمعية العامة للمساهمين، أو من خلال السعي نحو تفعيل آليات حوكمة الشركات الأخرى فعال في ال
، أنه بالرغم من اعتماد هذه المؤسسات على عدد وثانيهما. المراجعةفي الشركة كمجلس الإدارة، ولجنة 

ذه الشركات كبير من مصادر المعلومات عن الشركات المستثمر فيها، إلا أن التقارير المالية المنشورة له
تعتبر المصدر الرئيسي للمعلومات، وهو ما يزيد من رغبة هذه المؤسسات في قيام الشركات بإعداد 

، أن امتلاك هذه المؤسسات لقدرات فنية عالية تمكنها من تفسير وثالثهماأكثر جودة.  ماليةتقارير 
ين الأفراد، بالإضافة إلى مقدرتها التقارير المالية بكفاءة أعلى وتكلفة أقل من المستثمر  معلوماتوتحليل 

على تجميع وتحليل كم كبير من المعلومات عن الشركة من مصادر أخرى بخلاف التقارير المالية، 
يمك ِّنها من أن تلعب دوراً رئيسياً في حوكمة الشركات من خلال تخفيض عدم تماثل المعلومات بين إدارة 

 الشركة والمستثمرين في سوق الأوراق المالية.
مع ما لديها من استثمارات  تتعامل الماليةأن المؤسسات أساس على  وتقوم وجهة النظر الثانية

باعتبارهم تجاراً وليسوا ملاكاً. وقد يرجع ذلك إلى أن هذه المؤسسات قد تتعرض لقيود صارمة خاصة 
داء المالي في الأسهم بشكل متكرر بناء على الأ للاتجاربالسياسات الاستثمارية؛ مما قد يدفعها 

تلك المؤسسات بدورها الرقابي بفعالية، . وبالتالي، قد لا تقوم القصيرللشركات المستثمر فيها في الأجل 
 الأجل على تركز قرارات لاتخاذ فيها المستثمر الشركات مديري  علىمصدر للضغوط على اعتبار أنها 

 من الأرباح في الأجل الطويل. بدلاً  الحالية الأرباحتعتمد في تداولها للأسهم على  حيث القصير،
. وتتسم تلك المؤسسات بارتفاع transientمؤقتة وتُعرف تلك المؤسسات بأنها مؤسسات ذات استثمارات 

كل من تنوع استثماراتها ومعدل دورانها. ويتفق ذلك مع سياسة التعامل في الأجل القصير والقيام 
 باستثمارات صغيرة في عدد كبير من الشركات. 

 محددات اختيار هياكل ملكية الشركات 7-2
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إن اختيار هيكل الملكية مثل أي قرار إداري يجب أن يتم في ضوء مجموعة من المتغيرات تتعلق 
إما بظروف البيئة التي تعمل فيها الشركة؛ مثل المحددات القانونية والمحددات المحاسبية، أو بخصائص 

كة. وتتمثل العوامل المحاسبية ذات التأثير على هيكل تلك الشركات مثل القرارات المالية وحجم الشر 
 Andersona) الملكية في الضرائب، والإفصاح والشفافية، والبنية الأساسية للمراجعة وكفاءة المراجعين

et al., 2008) ومن ناحية أخرى أوضحت دراسة .Elayan et al. (2018)  أنه يتم تفسير الإختلافات
غير الظروف والمواقف. ويعنى هذا أن هيكل الملكية يمثل ظاهرة  ديناميكية ولا فى هيكل الملكية تبعاً لت

 حيث الأزمنة، يوجد هيكل ملكية أمثل يصلح لجميع المنشأت أو هيكل يصلح لمنشأة واحدة فى جميع
ملكيتها فى ضوء متغيرات البيئة الاقتصادية للمنشأة والتي تضم  هياكل المنشأت تُكيف أن المتوقع من
تغيرات الخاصة بنظام حوكمة الشركة )مستوى الحماية القانونية، حالة سوق الأوراق المالية، ضغوط الم

 المتغيرات ًً وأخيرا المؤسسات المالية(، والعوامل السلوكية المرتبطة بدوافع الإحتفاظ بالحصة المسيطرة،
 المنشأة(.  مخاطر المنشأة، عمر المنشأة، )حجم المنشأة بخصائص المتعلقة
 

 المالية التقارير لجودة النظرى  الإطار -8
وسيلة  المالية المحاسبية. وتعتبر القوائم المعلومات وتوصيل قياس في المالية المحاسبة وظيفتا تتمثل

في  إعداد التقارير المالية من الرئيسي المستفيدة. ويتمثل الهدف للأطراف المعلومات لتوصيل هذه رئيسية
التى  القرارات المصلحة في اتخاذ أصحاب والتي تفيد الاقتصادية، الوحدة نع جودة ذات معلومات توفير
على  إيجاباً  تؤثر لأنها التقارير المالية هامة توصلها المحاسبية التي المعلومات مصالحهم. وتعتبر تحقق

اءة كف تدعم التي القرارات القرارات الاقتصادية، خاصة اتخاذ في الآخرين المصالح وأصحاب المساهمين
على  المالية التقارير لإعداد الُأطر المفاهيمية اتفقت . وقد(Beest et al., 2009)المالية  الأوراق سوق 

أصحاب  على بالنفع تعود والتي الشركة عن توفير معلومات هو من التقارير المالية الأساسي الهدف أن
الموارد  بتوفير المتعلقة القرارات اتخاذ في والمقرضين الحاليين والمحتملين خاصة المستثمرين المصالح

وجود  ضمان في ودورها المالية، التقارير جودة أهمية تحقيق على الضوء مما يلقى التي تحتاجها الشركة
 المالية القوائم معلومات به تتصف إلى ما المالية التقارير القرارارت. وتشير جودة ملائمة لاتخاذ معلومات

 في ضوء واعدادها والغش، التحريف من خلوها مع ة لمستخدميها،من منفع تحققه من مصداقية وما

 من الهدف تحقيق يساعد على بما المعايير المحاسبية والقانونية والرقابية والمهنية، من مجموعة

 (.2010محمود،  (استخدامها
 المالية التقارير جودة مفهوم 8-1

لا يوجد اتفاق حول هذا المفهوم، حيث أن رغم الإتفاق حول أهمية جودة التقارير المالية، إلا أنه 
معايير  مجلس كلًا من أن إلى تحديده، بالإضافة غامضاً ويصعب يزال لا المالية التقارير  جودة مصطلح
أهمية  على تأكيدهما رغم IASBالدولى  المحاسبة معايير ومجلس،  FASBالأمريكى  المالية المحاسبة

التقارير  جودة بمصطلح ما هو المقصود يحددا أنهما لم إلا عالية، جودة ذات المالية التقارير تكون  أن
حتى  المالية التقارير فى الواردة النوعية للمعلومات من الخصائص مجموعة حددا قد كانا وإن المالية،
تعريف  يوجد لا عامة، . وبصفة(Morais and Curto, 2008)بالجودة العالية  التقارير تلك تتصف
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المالية  التقارير جودة مفهوم يختلف حيث المالية، جودة التقارير مفهوم حول الباحثين بين عليه متفق محدد
البحوث  أهداف بإختلاف وأيضا المالية، التقارير ومستخدمى معدى وأهداف نظر وجهات بإختلاف

(Tasios and Bekiaris, 2012 ). 
التقارير المالية، حيث  جودة فهومم لتحديد من مدخل أكثر وجود إلى الإشارة تجدر الصدد، هذا وفى

تحديد مفهوم جودة  خلالهما من مدخلين يمكن وجود إلى Jonas and Blanchet( 2000يشير )
وفقاً  جودة التقارير المالية احتياجات المستخدمين، حيث تعتمد على الأول المدخلويركز  .التقارير المالية

مجلس  أصدره الذى الإطار المفاهيمى للمستخدمين. ويعدالمالية  المعلومات منفعة مدى المدخل على لهذا
أوضح  إذ التوجه. هذا على الأمثلة الرئيسية أحد 19٨0عام  فى الأمريكى المالية معايير المحاسبة

المستخدمين  إمداد وهو المالية، التقارير من العام الهدف على إعتماداً  يتم تعريفها أن الجودة المجلس
معايير  مجلس قام ذلك، على وبناءً  الهامة. والتمويلية الإستثمارية القرارات اتخاذ ضمفيدة لأغرا بمعلومات

أشار  ولذلك الهدف. هذا تحقق والتى للمعلومات النوعية الخصائص بتحديد المحاسبة المالية الأمريكى
نافعة  ون لكى تك عليها الإعتماد ويمكن ملائمة تكون  أن يجب المالية أن معلومات القوائم المجلس إلى
ويمكن تلخيص أهم الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية الواجب توافرها حتى تكون  .للمستخدمين

 (:2001من خلال الجدول التالي )طاحون،  –وفقاً لبعض الدراسات والهيئات المعنية–مفيدة لمستخدميها
 أهم الخصائص النوعية الهيئة أو الدراسة 

 الملاءمة، إمكانية التحقيق، البعد عن التحيز، التكميم، التماثل، الثبات.  الجمعية الأمريكية للمحاسبة 
Stabus & Kenly (1972)  ،الملاءمدددة، إمكانيدددة الإعتمددداد، إمكانيدددة المقارندددة، الحياديدددة، الوقتيدددة، القابليدددة للفهدددم

 الإفصاح الأمثل.
Trublood (1973) قابليددة للفهددم، البعددد عددن التحيدددز، الملاءمددة، إمكانيددة الإعتمدداد، الأهميددة النسددبية، ال

 الإتساق، إمكانية المقارنة، الجوهر/الشكل.
تقدددددددارير الشدددددددركات البريطانيدددددددة 

(1975) 
الملاءمدددة، الموضدددوعية، إمكانيدددة الإعتمددداد، الوقتيدددة، إمكانيدددة المقارندددة، الإكتمدددال، 

 القابلية للفهم.
( 2قائمددددددددددددة المفدددددددددددداهيم رقددددددددددددم )

 FASBالصدددددددددددددددددددددادرة عدددددددددددددددددددددن 
(19٨0) 

مكانيددددة الإعتمدددداد، الأهميددددة النسددددبية، أمانددددة العددددرض، القابليددددة للفهددددم، الملاءمددددة، إ
الحيادية، الثبات، القابلية للمقارنة، إمكانية التحقق، التكلفة/المنفعة، الوقتيدة، القيمدة 

 التنبؤية، التغذية العكسية.
Stamp (1980) لتدددددام، الملاءمدددددة، الموضدددددوعية، القابليدددددة للمقارندددددة، الوقتيدددددة، الوضدددددوح، الإفصددددداح ا

إمكانيدة التحقددق، الدقددة، التماثددل، البعددد عدن التحيددز، التوحيددد، الجددوهر علددى حسدداب 
 الشكل، الأهمية النسبية، التكلفة والمنفعة، المرونة، الإتساق، التحفظ، المعقولية.

تيددددة، التكلفددددة الملاءمددددة، إمكانيددددة الإعتمدددداد، إمكانيددددة المقارنددددة، القابليددددة للفهددددم، الوق لجنة معايير المحاسبة الدولية 
 والمنفعة.

 (.2001طاحون ) المصدر:       
التقارير  جودة فإن المدخل لهذا ووفقاً  الأسهم. وحملة المستثمرين حماية على الثانى المدخل ويركز

حوكمة  بصورة أكبر على التركيزل إلى المدخ هذا والكامل. ويميل العادل بالإفصاح ترتبط المالية



 - 80 - 

المالية  الاوراق تداول على والرقابة الاشراف هيئة تتبناه ما وهو بالرقابة لقةالمتع الشركات والقضايا
تتصف  التى الكاملة المالية المالية بالمعلومات التقارير جودة تعريف يمكن لهذا المدخل الأمريكية. فوفقاً 

فى  يهدف كلاهما أن حيث من المدخلين بين التشابه بعض وجود ورغم تضلل مستخدميها. بالشفافية ولا
توفير  على الاول المقام فى يركز المستخدمين احتياجات مدخل أن إلا مساعدة المستخدمين، النهاية إلى

مدخل  يركز بينما المال، رأس وتخصيص التقييم قرارات اتخاذ فى ملائمة للمستخدمين مالية معلومات
كفاية ( المعلومات  من درق بأكبر المستخدمين إمداد ضمان على وحملة الأسهم المستثمرين حماية

إلى Jonas and Blanchet المعلومات(. ويشير كفاءة (بالشفافية قدر الإمكان تتسم المعلومات( والتى
فى  الآخر كلاهما يكمل قد ولكن البعض، لبعضهما بديلين يكونا أن من الضرورى  ليس المدخلين أن هذين

 الأحيان. بعض
يستخدم البعض  المالية. إذ التقارير جودة للتعبير عن يدةعد مفاهيم استخدام ومن ناحية أخرى، تم

اً مصطلح جودة المحاسبة المحاسبة. وتعد تنتجها التى المالية التقارير جودة نع للتعبير المحاسبة جودة
التقارير  جودة المحاسبة متمثلة فى منتج جودة تظل ولكن الباحثين، توجه حسب يضيق أو يتسع عاماً 

جودة  مفهوم تحت التقارير جودة مفهوم( 2007)الخير أبو آخرون، على سبيل المثال وتناول .المالية
ويمكن  فيها موثوق  مالية معلومات إنتاج فى تتمثل المعايير جودة أن على إعتبار معايير المحاسبة،

ذلك  ة. ومعالمالي التقارير جودة فى تنعكس جودة المعايير فإن وبالتالى، اتخاذ القرارات. فى عليها الإعتماد
مفهوم  تناول البعض الجودة. وأخيراً، لتحقيق لازمة شروط مجموعة ضمن هى شرط المعايير جودة فإن

تبدأ  المالية التقارير أن جودة على الباحثين إجماع بين شبه هناك أن حيث الربح، مفهوم جودة تحت الجودة
  .الربح جودة من

على أن الهدف  السابقة الدراسات بين اتفاق وجود ىال السابقة التعريفات تحليل من الباحث ويخلص
عن الوضع الاقتصادي  بصدق تعبر المالية القوائم جعل هو المالية التقارير جودة تحقيق من الأساسي
تمثل اتجاهات  لا السابقة التعريفات أن كما معينة أو في لحظة زمنية معينة. زمنية فترة خلال للشركة،

لجودة التقارير المالية. وبالتالي  شاملاً  مفهوماً  مجملها في تُكون  جزئية مفاهيم هااعتبار  يمكن متعارضة، بل
المالي  التقرير لإطار إعداد المالية وفقاً  التقارير إعداد  أنها على المالية التقارير جودة تعريف يمكن

مع  يع ملائم،تجم وبمستوى  في التوقيت المناسب لمستخدميها محتواها توصيل على بما يساعد المطبق،
الاقتصادي  عن الوضع بصدق المالية التقارير المحتوى، وبالتالي تعبر في هذا الجوهري  التحريف تجنب

 معينة وفي لحظة زمنية معينة. زمنية فترة خلال للشركة
 

 المالية التقارير جودة على المؤثرة العوامل 8-2
آليات حوكمة  أثر على المالية التقارير دةجو  على المؤثرة العوامل تناولت التي الدراسات معظم رَكز

أثر  البعد الأول يُمثل حيث أبعاد، ثلاثة على تركيزها خلال من المالية التقارير جودة على الشركات
 المالية.  على جودة التقارير) إلخ.. استقلاله حجمه، تكوينه، (الإدارة خصائص مجلس

من  العديد سبيل المثال، توصل اينة. فعلىمتب نتائج إلى الصدد هذا في توصلت الدراسات وقد
 e.g., Niu (2006); Habib and Azim (2008); Dimitropoulos and Asteriou]الدراسات
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(2010); Alves (2011); Abdoli and Royaee (2012); Holtz and  Neto (2014)]  إلى 

 رئيس دور وانفصال الإدارة، مجلس أعضاء الإدارة، واستقلال مجلس حجم من لكل تأثير ايجابي وجود

 المالية. التقارير جودة التنفيذى على المدير دور عن الإدارة مجلس
إلى Salehi et al. (2018)]  [e.g., Elayan  et al. (2018) ;الدراسات  بعض توصل بينما

 تتوصل لم حين في المالية. التقارير جودة على الإدارة مجلس أعضاء لاستقلال سلبي تأثير وجود
من  لكل تأثير وجود إلىBelhadj et al. (2016)   Alkdai and Hanefah (2012) andدراستا
التنفيذى  المدير دور عن الإدارة رئيس مجلس دور وانفصال الإدارة، واستقلال مجلس الإدارة، مجلس حجم
أن وجود  إلى  et al. Martínez(2018دراسة )ومن ناحية أخرى توصلت  .المالية التقارير جودة على

 .Notbohm et alأعضاء مجلس ادارة من النساء يحسن من جودة التقارير المالية. كما تناولت دراسة

العلاقة بين الإيديولوجيات الشخصية للمديرين وجودة التقارير المالية. وقد توصلت الدراسة   (2018)
لمالية تنخفض في ظل تبني ادارة إلى أن  كلًا من القيمة المطلقة للاستحقاقات واعادة اصدار القوائم ا
 .soxالشركة ايديولوجية متحفظة وظهر ذلك جلياً في أعقاب صدور قانون 

 من العديد توصل وقد. المالية التقارير جودة على الملكية هيكل خصائص أثر الثانى البعد ويُمثل
 كبار أيدى في الملكية وتركيز المؤسسية، والملكية ملكية الدولة، تأثير ايجابي لكل  من وجود إلى الدراسات

 .Hashim and Devi 2012; Ding et al)المالية جودة التقارير على المساهمين، وملكية الإدارة،

 العائلية والملكية الأجنبية، الملكية من لكل عكسي وجود تأثير إلى الدراسات بعض . بينما توصل(2018

 .(Adebiyi and Olowookere, 2016; Elliott et al., 2018)المالية  جودة التقارير على
أن الملكية المؤسسية وكذلك الملكية  Affan et al. (2017ومن ناحية أخرى، أوضحت دراسة)

الأجنبية تؤثران سلبياً على جودة التقارير المالية المعدة في ظل استخدام إدارة الإيرادات الحقيقية كوسيلة 
داريه، والملكية العائلية علي جودة التقارير المالية المعدة ظل لإدارة الأرباح. بينما لم تؤثر الملكية الا

الاعتماد على إدارة الإيرادات الحقيقية كوسيلة لإدارة الأرباح. وبالتالي، أوضحت الدراسة أن الملكية 
المؤسسية يمكن أن تحسن أو تقلل من جودة التقارير المالية، بينما تؤثر الملكية الاجنبية سلبياً على 

خبرتها  تكوينها، حجمها، (المراجعة لجنة خصائص أثر الثالث البعد ويُمثلة التقارير المالية. جود
جودة  من لكل ايجابي تأثير وجود إلى الدراسات توصلت وقد المالية. التقارير إلخ( على جودة ....المالية

المثال، توصلت دراسة فعلى سبيل  .المالية التقارير جودة على مراجعة ووجود لجنة، عملية المراجعة
(2018)Bajra and Cadezc   إلى أن الرقابة الفعالة للجنة المراجعة ترتبط بشكل إيجابي بجودة

التقارير المالية، في حين، أن مجرد وجود لجنة مراجعة داخل الشركة ربما يؤثر سلبياً على جودة التقارير 
يئاً ضرورياً، ولكنه ليس شرطًا كافيًا لتعزيز المالية. وتوضح هذه النتيجة أن وجود لجنة مراجعة يعد ش

 جودة التقارير المالية.
إلى أن تكرار اجتماعات لجنة   Gebrayel et al. (2018)وفي نفس السياق، توصلت دراسة 

المراجعة ووجود المراجعة الداخلية تؤثر بشكل إيجابي على جودة التقارير المالية للشركة. ومع ذلك، 
 .أن العلاقة بين آليات حوكمة الشركات الأخرى وجودة التقارير المالية ليست كبيرةتشير النتائج إلى 
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من التي المالية و  التقارير جودة مستوى  على تؤثر قد التي المحددات بعض توجد، ومن ناحية أخرى 
الصدد  هذا وفىالادارة.  واتجاهات الاقتصادية، والبيئة القانونية، والبيئة المطبقة، المعايير المحاسبية أهمها
التي تؤثر  المحددات  ( e.g., Habib and  Hossain, 2013 ; Ham et al., 2015)البعض تناول
 . المحاسبية المطبقة المعايير أهمها منالتي و  المالية التقارير جودة على

أثر تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة الصادرة في  Gamayuni( 2018كما تناولت دراسة )
والتي تقوم على أساس الاستحقاق على جودة التقارير المالية. وقد توصلت الدراسة  2015عام  ياأندونيس

إلى أن الرقابة الداخلية الفعالة تلعب دوراً كبيراً وحيوياً في زيادة جودة التقارير المالية. ومن ناحية أخرى، 
تطويعها  المالي الدولي، قريرالت معايير تطبيق قبل يجبإلى أنه  Mary et al. (2008) دراسة توصلت

 بها.  تطبق التي وثقافة الدولة والاقتصادية القانونية البيئة تلائم بحيث
 وجود إلى (2012الرشيدي ) أشار ،المالية التقارير جودة على القانونية البيئة بتأثير يتعلق وفيما

 التي الدول أعلى في تكون  المالية رالتقاري لأن جودة المالية، التقارير جودة على القانونية للبيئة تأثير
 المدني. القانون  قواعد فيها تسود بتلك التي مقارنة العام القانون  نظام قواعد تسودها

 

 الدراسات السابقة واشتقاق فروض البحث -9
اهتم العديد من الدراسات باختبار العلاقة بين هيكل الملكية وجودة التقارير المالية. وقد ميزت تلك 

أنماط الملكية. فقد ميزت بعض الدراسات بين أنماط الملكية من حيث طبيعة  ت بين العديد منالدراسا
المستثمر إلى: الملكية الإدارية، والملكية المؤسسية، بينما فرقت دراسات أخرى بين أنماط الملكية على 

شتت الملكية. أساس درجة تركز الملكية إلى: هيكل ملكية يتصف بتركز الملكية، وهيكل آخر يتصف بت
وسوف يتناول الباحث بالتحليل العلاقة بين هيكل الملكية من جوانبه المختلفة وجودة التقارير المالية. 
وسيتم ذلك من خلال تناول الدراسات التي إختبرت العلاقة بين هيكل الملكية وجودة التقارير المالية، 

المجموعة الأولى العلاقة بين تركز  ويمكن تصنيف هذه الدراسات إلى ثلاث مجموعات: فقد تناولت
الملكية وجودة التقارير المالية، بينما اهتمت المجموعة الثانية بالعلاقة بين الملكية الإدارية وجودة التقارير 

 وسوف المالية. التقارير المالية، وتناولت المجموعة الثالثة والأخيرة العلاقة بين الملكية المؤسسية وجودة
 النحو التالي: على التالية، لأجزاءا في الدراسات ذهه الباحث يستعرض

 الدراسات التي تناولت العلاقة بين تركز الملكية وجودة التقارير المالية  9-1
في عدد قليل من المساهمين الذين يمتلكون  الملكيةمن  النوعتتركز ملكية الشركة في ظل هذا 

. وقد بالمقارنة بصغار المساهميني رقابة الإدارة نسبة كبيرة من أسهم الشركة. ويتيح لهم ذلك الحق ف
يؤدي ذلك، إلى وجود ضغوط أقل على الإدارة لمقابلة توقعات الأرباح في الأجل القصير، والتي ترجع 

الطويل. ومن ناحية أخرى، قد يقوم كبار المساهمين  الأجلإلى تركيز كبار المساهمين بدرجة أكبر على 
الضغوط على مديري كفولة لهم لتحقيق منافع خاصة، وبالتالي ممارسة باستخدام حقوق الرقابة الم

الشركات المستثمر فيها للتقرير عن أداء مالي جيد للشركة والذي يحقق لهم عائداً مرتفعاً على 
ومن ناحية أخرى، يترتب على وجود عدد من كبار المساهمين في الشركة تأثيران استثماراتهم. 

، تأثير الرقابة، والذي يشير إلى توفر المقدرة والدافع لدى كبار أولهماكالة: متعارضان على مشاكل الو 
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، تأثير التواطؤ، وثانيهماالمساهمين لتحقيق رقابة المساهم المسيطر، وبالتالي تخفيض مشاكل الوكالة. 
ة المساهمين الآخرين لتحقيق منفع كباروالذي يمكن أن يحدث نتيجة التحالف بين أكبر المساهمين و 

 اختلاف في مستوى التحفظ المحاسبي في التقارير المالية للشركات.خاصة. ونتيجة لذلك، قد يحدث 
وقد توصلت الدراسات السابقة التي تناولت العلاقة بين تركز الملكية وجودة التقارير المالية إلى 

وجود علاقة غير نتائج متباينة. وقد دعم بعض الدراسات وجود علاقة خطية، بينما أيد البعض الآخر 
خطية. وفي سياق العلاقة الخطية، توصلت الدراسات السابقة إلى نتائج غير متسقة حول ما إذا كانت 

إلى أن  Shipper (1989)هذه العلاقة إيجابية أم سلبية. وفي سياق العلاقة الإيجابية، توصلت دراسة 
وانخفاض جودة التقرير  لتقارير المنخفضةتركز الملكية يسبب تحسناً في سلوك الإدارة فيما يتعلق بجودة ا

عن الأرباح الأمر الذي ينعكس في النهاية على تحسين جودة الأرباح. وفي نفس السياق، أوضحت 
أن جودة التقارير المالية بالنسبة للشركات ذات تركز الملكية من  Ramsey and Blair (1993)دراسة 

حافزًا كافيًا للمساهمين الكبار لمراقبة الإدارة، كما قد يسبب المرجح أن تزيد وذلك لأن تركز الملكية يوفر 
 تركز الملكية تغييرات إيجابية في الشركة عن طريق زيادة الرقابة. ومن ناحية أخرى، أوضحت دراسة 

Gabrielsen et al. (2002) ًأن كبار المساهمين لهم دور هام في الرقابة الداخلية بالشركة، وذلك نظرا
في الشركة الأمر الذي يدفعهم إلى التأثير على استراتيجية الشركة. كما توصلت دراسة لكبر حصتهم 

Jung and Kwon (2002)  إلى أن معلوماتية الأرباح تزداد في ظل تركز الملكية في يد الماساهمين
الكبار وأرجعت ذلك إلى فرضية تقارب المصالح، حيث يساهم تركز الملكية في تخفيض تكاليف 

. إذ يعمل المساهمون الكبار على تعظيم قيمة الشركة وفرض قيود تعاقدية أقل الأمر الذي يقلل الوكالة
 Kleinمن ممارسة إدارة الأرباح، وبالتالي زيادة جودة ومعلوماتية الأرباح. ويتفق ذلك مع دراسة 

محاسبية للإدارة في أن تركز الملكية يمثل آليه نشطه لحوكمة الشركات للرقابه على القرارات ال (2002)
الأمر الذي يحد من قدرة الإدارة على ممارسة أنشطة إدارة الأرباح مما ينعكس بشكل إيجابي على جودة 

 التقارير المالية. 
إلى وجود علاقة ايجابية بين  Ben Slama et al. (2007)وفي نفس السياق، توصلت دراسة 

لأمريكية، مع عدم وجود علاقة معنوية بين هذين تركز الملكية ومعلوماتية الأرباح بالنسبة للشركات ا
أن المساهمين  Zhong et al. (2007)المتغيرين بالنسبة للشركات الفرنسية. كما أوضحت دراسة 

الصغار لن يهتمون بالرقابة، وذلك لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف الرقابة بسبب صغر حصتهم في 
أن تركز الملكية في يد  Cheng and Reitenga (2009)الثروة. وفي نفس السياق، أوضحت دراسة 

عدد قليل من المساهمين الكبار يتسق مع فرض الرقابة الفعالة الأمر الذي يساعد على الحد من السلوك 
 الإنتهازي للإدارة وزيادة جودة التقارير المالية الشركة. 

إلى أن إدارة   Alves (2012)شركة برتغالية، توصلت دراسة  34وباستخدام عينة مكونة من 
الأرباح كانت أقل بكثير في الشركات ذات التركيز الأعلى للملكية، وذلك بسبب فرضية الرقابة الفعالة 
التي تشير إلى أن المساهمين الكبار يميلون إلى الحد من مستوى الانتهازية الإدارية. وباستخدام عينة 

، توصلت 2009-199٨ل الفترة شركة تونسية مدرجة في سوق الأوراق المالية خلا 31من 
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إلى أن تركز الملكية يحسن جودة الأرباح المحاسبية عن طريق   Halioui and Jerbi (2012)دراسة
التي أجريت في النيجر   Usman and Yero (2012)تقليل مستوى إدارة الأرباح. وقد توصلت دراسة 

شركة مدرجة  29ح. وباستخدام عينة من إلى وجود ارتباط سلبي بين تركيز الملكية وحجم إدارة الأربا
إلى أن تركز الملكية يؤثر بشكل   Ellili (2013)في سوق أبوظبي للأوراق المالية، توصلت دراسة

سلبي على مستوى الاستحقاقات الاختيارية، وبالتالي يحسن من مستوى معلوماتية الأرباح المحاسبية 
 وجودة المعلومات المحاسبية.

اختبار العلاقة بين تركز الملكية وجودة  De Sousa and Galdi (2016وتناولت دراسة )
الأرباح  لعينة من الشركات البرازيلية غير المالية المقيدة في سوق ساو باولو للأوراق المالية خلال الفترة 

. وقد اعتمدت الدراسة على مقياسين لجودة الأرباح هما استمرارية الأرباح، والتحفظ. 2014 - 1999
توصلت الدراسة إلى أن الأرباح تمثل مؤشرًا أكثر دقة للتعبير عن الأداء المستقبلي للشركة في ظل  وقد

 تشتت الملكية.
أن الملكية المركزة قد تؤثر  Stiglitz (1985)وفيما يتعلق بالعلاقة السلبية، أوضحت دراسة 

ركزهم مع تحقيق الهيمنة على عكسياً على قيمة الشركة، وذلك لقدرة المساهمين الكبار على استغلال م
أن تركز الملكية قد  Morck et al. (1988)حساب الأقلية من المساهمين. بالإضافة إلى ذلك، أوضح 

يسبب تغييرات إيجابية في الشركة مع زيادة الرقابة، ولكن قد تعمل آليات أخرى عكسياً. فعلى سبيل 
ريون حقهم في الإدارة لتحقيق مصالحهم الشخصية المثال قد يستغل المساهمون الكبار والمساهمون الإدا

  Donnelly and Lynch (2002)واستغلال المساهمين الآخرين. ومن ناحية أخرى، توصلت دراسة 
 إلى أن تركز الملكية الخارجية في المملكة المتحدة يؤثر سلبًا على معلوماتية الأرباح المحاسبية.

)هونغ كونغ، وإندونيسيا،  سبع دول من شرق آسيا شركة تنتمي إلى 977وباستخدام عينة من  
إلى  Fan and Wong (2002)وماليزيا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وتايلاند( توصلت دراسة

أن الملكية المركزة  ترتبط بإنخفاض مستوى معلوماتية الارباح. وقد أرجعت الدراسة هذه العلاقة السلبية 
ا على فرضية تأثير الحصانة الإدارية، حيث يثير تركز الملكية مشاكل وكالة إلى سببين، يستند أولهم

وتعارض مصالح بين الملاك والمستثمرين الخارجيين. إذ يميل الملاك إلى الإفصاح عن المعلومات 
المحاسبية التي تحقق مصالحهم الشخصية، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان مصداقية الأرباح المعلنة 

ن الخارجيين. بينما يستند السبب الثاني على تأثير المعلومات؛ ومن هذا المنظور، يسمح تركز للمستثمري
الملكية بالحد من الإفصاح عن المعلومات للجمهور ومنع تسرب معلومات محددة إلى المنافسين، الأمر 

 الذي يضعف محتوى معلوماتية الأرباح التي يتم الإفصاح عنها للمستثمرين الخارجيين.
أدلة على أن معلوماتية الأرباح تنخفض   Firth et al. (2006)في نفس السياق، قدمت دراسة و 

عندما يزيد تركز الملكية. وقد أرجعت هذه العلاقة السلبية إلى فرضية الحصانة الإدارية. فقد يؤثر 
صالح المساهمون الكبار على الشركات لكي تتبني السياسات المحاسبية التي تعكس احتياجات وم

 Ebrahimi andالملاك وهو ما يقلل من جودة الأرباح المحاسبية. ومن ناحية أخرى، أوضحت دراسة 

Aerabi (2010)  وجود علاقة سلبية بين تركز الملكية وجودة الأرباح. وتؤيد فرضية الوحدة
تحقيق الاستراتيجية هذه العلاقة السلبية والتي تشير إلى أن أصحاب الحصص والمديرين يتآمرون ل
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مصالحهم الشخصية على حساب قيمة الشركة والتأثير السلبي على قدرة المساهمين الآخرين فيما يتعلق 
 بجودة الأرباح.

إلى وجود علاقة قوية بين  Wang (2006)وفي سياق العلاقة غير الخطية، توصلت دراسة 
 Lui and Lu (2007) تركز الملكية والغش والتلاعب داخل الشركة. علاوة على ذلك، توصلت دراسة

إلى وجود علاقة ايجابية معنوية بين مستوى تركز الملكية وممارسات إدارة الأرباح الأمر الذي يقلل من 
ومستوى الاستحقاقات  الملكيةتركز  بينجودة التقارير المالية. وقد ميزت الدراسات التي اختبرت العلاقة 

بين ثلاثة اتجاهات. فمن ناحية، توصلت دراسة الاختيارية كمؤشر عكسي لجودة التقارير المالية 
Zhong et al. (2007) الاختيارية  الاستحقاقاتإيجاباً بمستوى  ترتبط المساهمين كبار ملكية أن إلى

في الشركات التي تواجه انخفاض الأرباح قبل إدارتها. وقد تم ذلك باستخدام عينة من الشركات 
 تأثيرعدم وجود  إلى. وقد توصلت الدراسة أيضاً 2003ى إل 1994الأمريكية على مدار الفترة من 

في الأرباح قبل  نمواً لملكية كبار المساهمين على الاستحقاقات الاختيارية بالنسبة للشركات التي حققت 
إلى وجود ارتباط سلبي بين مستوى  Ali et al. (2008) توصلومن ناحية أخرى،  إدارتها.

كبار المساهمين في الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية الماليزي، الاستحقاقات الاختيارية وملكية 
 .Chen et al دراسة صلت، وملكية الشركات القابضة. كما تو المالية المؤسساتوالتي تضمنت: ملكية 

 إلى ارتباط التحفظ المحاسبي إيجاباً بملكية كبار المساهمين في الشركات الأمريكية. (2009)
تأثير تركز الملكية على التحفظ  Yunos et al. (2010)اختبرت دراسة  ومن ناحية أخرى، 

المحاسبي في الشركات الماليزية. وقد توصلت تلك الدراسة إلى أن تركز الملكية سواء أكان داخلياً 
)يشمل: مديرين تنفيذيين وغير تنفيذيين(، أو خارجياً )يشمل: كبار المساهمين المستقلين عن الإدارة 

. وقد أشارت المحاسبيمن التحفظ  منخفضةنوا أفراداً أو شركات( يشجع على وجود مستويات سواء أكا
الدراسة إلى أن التعارض بين كبار وصغار المساهمين يكون أكثر ظهوراً في الشركات ذات الملكية 

 14باستخدام عينة مكونة من   Kammoun and Bouazizi (2011)المركزة. كما توصلت دراسة
سية مقيدة بسوق الأوراق المالية التونسي، إلى أن العلاقة بين تركز الملكية وإدارة الأرباح كانت شركة تون

ثم أصبحت هذه العلاقة إيجابية عند نسبة محددة  سلبية بشكل كبير وذلك وفقاً لفرضية تأثير المعلومات،
اسة أن تركز الملكية يرتبط ومع ذلك، أوضحت الدر  لتركيز الملكية وذلك وفقا لفرضية الحصانة الإدارية.

بإنخفاض مستوى معلوماتية الأرباح عندما يكون مستوى تركز الملكية منخفضاً، ويرتبط بإرتفاع مستوى 
 معلوماتية الأرباح عندما يكون مستوى تركز الملكية مرتفعًا. 

من أن مستوى  Roodposhti and Chashmi (2011)ويؤيد ذلك، ما توصل إليه 
ختيارية يرتبط سلباً بتركز الملكية في الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية بإيران، مما الاستحقاقات الا

وباستخدام عينة من الشركات الصينية، توصل يعني قيام كبار المساهمين بدور رقابي فعال. 
Cullinan et al. (2012) اهمين، إلى أن التحفظ يرتبط سلباً بنسبة الأسهم المملوكة بواسطة أكبر المس

 Hawوقد قام . %30وأن هذا الارتباط يكون معنوياً على وجه الخصوص عندما تزيد نسبة الملكية عن 

et al. (2013)  باختبار تأثير هيكل الملكية الذي يتصف بتعدد كبار المساهمين على التحفظ المحاسبي
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ة عشر دولة من دول وقد تم ذلك باستخدام بيانات عن هيكل الملكية على مستوى الشركات من ثلاث
أوروبا الغربية. وقد توصل هؤلاء الباحثون إلى أن الشركات التي تتصف بتعدد كبار المساهمين تطبق 
مستوى أعلى من التحفظ المحاسبي مقارنة بالشركات التي بها مساهم كبير واحد، وذلك في الدول ذات 

ق ذلك فقط في ظل ارتفاع احتمال بهدف تخفيف مشاكل الوكالة. ويتحق للمستثمرينالحماية القوية 
 التواطؤ بين أكبر اثنين من المساهمين.

قد أيدت وجهتي النظر المتعلقتين بتأثير ملكية كبار  السابقةويرى الباحث، أن نتائج الدراسات 
فرض الرقابة الكفؤة  Chen et al. (2009) and Haw et al. (2013) دراستاالمساهمين. فقد أيدت 

لاقة إيجابية بين ملكية كبار المساهمين وجودة التقارير المالية. ومن ناحية أخرى، من خلال وجود ع
فرض المصادرة من خلال  Yunos et al. (2010) and Cullinan et al. (2012)أيدت دراستا 

وجود ارتباط سلبي بين ملكية كبار المساهمين وجودة التقارير المالية. يضاف إلى ذلك، أن تأثير ملكية 
ر المساهمين على مستوى الجودة قد يتوقف على مستوى الملكية. فقد يؤدي ارتفاع مستوى تركز كبا

الملكية إلى وجود ضغوط أقل على الإدارة للتركيز على الأجل القصير وفقاً لفرض الرقابة الكفؤة؛ 
من الدراسات أيد  وبالتالي يكون من المتوقع زيادة مستوى وجودة التقارير المالية. ويرى الباحث أن العديد

وجود علاقة ايجابية بين تركز الملكية وجودة التقارير المالية. فمع زيادة درجة تركز الملكية، يتوفر لدى 
 تكاليف تحمل في رغبتهمكبار المساهمين دوافع قوية لرقابة الإدارة لحماية استثماراتهم حيث تزداد 

لمقابلة توقعات الأرباح في الأجل القصير؛ مما  ضغوط أقل على الإدارة وجود إلى ذلك ويؤدي الرقابة.
 قد يؤدي إلى تخفيض مستوى الاستحقاقات الاختيارية.

واستناداً إلى ما تقدم، يمكن اشتقاق الفرض الأول للبحث في صورته البديلة على النحو 
 التالي: توجد علاقة إيجابية بين تركز الملكية وجودة التقارير المالية.

 

 لتي تناولت العلاقة بين الملكية الإدارية وجودة التقارير المالية الدراسات ا 9-2

، تأثير تقارب المصالح( 1على دوافع المديرين، هما: ) الإداريةيوجد تأثيران متعارضان للملكية 
والذي يشير إلى أنه مع ارتفاع مستوى ملكية المديرين لأسهم الشركة يتوفر لديهم دوافع أعلى للانحياز 

، والذي يشير إلى أنه مع ارتفاع مستوى الملكية تأثير الحصانة الإدارية( 2ح المساهمين. )إلى مصال
الإدارية يسيطر المديرون بدرجة أكبر على الشركة؛ مما قد يؤدي إلى وجود مجال أكبر للتصرف 

 (. 2015لتحقيق مصالحهم الذاتية )الحوشي،
من أسهم الشركة قد تؤدي إلى تحقيق تقارب وتشير نظرية الوكالة، إلى أن ملكية المديرين لجزء 

في مصالحهم مع مصالح الملاك، وبالتالي تخفيض مشاكل الوكالة، بما يشير إلى تأثير تقارب 
المصالح، والذي من المتوقع أن يكون ذا تأثير أكبر عند ارتفاع مستوى الملكية الإدارية. ومن ناحية 

إلى حدوث تلاعب من جانب المديرين. فقد يؤدي ارتفاع  يةالإدار أخرى، قد يؤدي ارتفاع مستوى الملكية 
ملكية الإدارة إلى وجود مستوى تصويت كاف  لضمان الوظيفة مستقبلًا؛ وبالتالي يواجه المديرون 
ضغوطاً أقل من جانب سوق المال. وقد يؤدي ذلك إلى قيام المديرين بإتباع ممارسات محاسبية تعكس 
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للشركة مستهدفين بذلك تحقيق مصالحهم الذاتية على  الاقتصاديوضع دوافعهم الشخصية بدلًا من ال
حساب مصلحة الملاك. ومن ثَم، قد تصبح الملكية الإدارية أداة غير فعالة في تحقيق التقارب بين 

 (.(Fama, 1980مصالح المديرين والملاك، ويتسق هذا السلوك الإداري مع تأثير الحصانة الإدارية 
أن هناك حاجه إلى آليه أو وسيلة  Cruthley and Hansen (1989)ح وفي هذا الصدد أوض

للاشراف والرقابة علي أداء الإدارة، بما يكفل إدارة العمل داخل الشركة بما يتفق مع مصالح حملة 
الأسهم. ويعتبر هيكل الملكية آليه جيدة لتخفيض التعارض بين مصالح المساهمين والمديرين، وذلك من 

 Fama and بة ملكية الاداره في أسهم الشركة. ويؤيد ذلك ما توصلت إليه دراسة خلال زيادة نس

Jensen (1983)  ،من أن ملكية الإدارة سوف تجعل المديرين يشعرون بأنهم جزء من ملاك الشركة
 وبالتالي يقل تضارب المصالح بين المساهمين والمديرين.

 e.g., Ebrahim (2007); Ali et al. (2008); Apriada]وقد استهدف العديد من الدراسات 

and Suardikha (2016)] إختبار العلاقة بين الملكية الادارية وجودة التقارير المالية. وفي هذا ،
الصدد، توصلت تلك الدراسات إلى نتائج مختلطة بشأن هذه العلاقة. فمن ناحية، توصل بعض 

وجودة التقارير المالية، بينما توصل البعض الاخر  الدراسات إلى وجود علاقة سلبية بين الملكية الإدارية
إلى وجود علاقة إيجابية بين الملكية الإدارية وجودة التقارير المالية. ومن ناحية أخرى، اتفق العديد من 

خطية بين الملكية الإدارية وجودة التقارير المالية، وإن اختلفوا فيما  غيرالدراسات على وجود علاقة 
 كل هذه العلاقة.بينهم من حيث ش

إلى اختبار العلاقة بين مستوى الملكية   Beasley (1996)فعلى سبيل المثال، استهدفت دراسة
الإدارية الخارجية وجودة التقارير المالية. وقد توصلت الدراسة إلى أن إرتفاع مستوى الملكية الخارجية 

ت الدراسة إلى وجود علاقة سلبية يساعد على تقليل تعارض المصالح بين الإدارة والملاك. كما توصل
ومعنوية بين تحريف القوائم المالية والملكية الإدارية الخارجية، حيث أوضحت الدراسة أن إرتفاع مستوى 
الملكية الإدارية الخارجية يساعد على تقليل إحتمال تحريف القوائم المالية. وباستخدام عينة من الشركات 

إلى أن مستوى الملكية  Ebrahim (2007)توصلت دراسة  2004-2000الأمريكية خلال الفترة 
الإدارية يرتبط بشكل إيجابي مع معلوماتية الأرباح وبشكل سلبي مع إدارة الأرباح وفقًا لمقياس 

 الإستحقاقات الإختيارية، حيث يؤدي إرتفاع مستوى ملكية الإدارة إلى تحسين جودة التقارير المالية.
( إلى أنه وفقاً لتأثير تقارب (Sanchez-Ballesta and Garcia-Meca 2007كما توصل 

المصالح، فإن ملكية المديرين لحصة محددة من أسهم الشركه يدفعهم للمواءمة تدريجياً بين مصالحهم 
الشخصية ومصالح المساهمين، وبالتالي يمكن النظر إلى الملكية الإدارية كآليه للحد من السلوك 

ي التخفيض إلى حد كبير من أنشطة إدارة الارباح الأمر الذي يحسن من جودة الانتهازي للإدارة، وبالتال
الإدارية ترتبط سلباً  الملكيةإلى أن  Ali et al. (2008)التقارير المالية. وفي نفس السياق، توصل 

 بمستوى الاستحقاقات الاختيارية لعينة من الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية الماليزي خلال عامي
. ويتفق هذا مع نظرية الوكالة، حيث تنخفض تعارضات الوكالة التي تحدث نتيجة 2003، 2002

الفصل بين الملكية والإدارة مع إرتفاع مستوى الملكية الإدارية. ويتفق ذلك مع ما توصلت إليه 
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يؤدي من وجود علاقة سلبية بين الملكية الإدارية وإدارة الأرباح، حيث   Banderlipe (2009)دراسة
إرتفاع مستوى الملكية الإدارية إلى الحد من السلوك الإنتهازي من قبل الإدارة وبالتالي التقليل من أنشطة 

إختبار العلاقة بين الملكية الإدارية  Alves (2012) إدارة الارباح. ومن ناحية أخرى، هدفت دراسة
شركة غير مالية مقيدة في سوق  34 وجودة الأرباح كمقياس لجودة التقارير المالية باستخدام عينة من

. وقد توصلت الدراسة إلى أن ملكية الإدارة تؤدي 2007 - 2002الاوراق المالية بالبرتغال خلال الفترة 
 إلى تحسين جودة الأرباح وبالتالي تخفيض إدارة الأرباح ومن ثم، تحسين جودة التقارير المالية. 

وجود علاقة سلبية بين الملكية الإدارية وجودة وعلى عكس ماسبق، توصلت دراسات أخرى، إلى 
إلى أنه في بيئة  Gabrielsen et al. (2002)التقارير المالية. فعلى سبيل المثال، توصلت دراسة 

الأعمال الدانماركية توجد علاقة سلبية معنوية بين الملكية الإدارية ومعلوماتية الارباح، وعلاقة إيجابية 
 Jung and Kwonلكية الإدارية ومستوى إدارة الأرباح. كما توصلت دراسة ولكن غير معنوية بين الم

إلى أن مستويات الملكية الإدارية غير المعتدلة يمكن أن يكون لها تأثير عكسي علي الشركة،  (2002)
حيث أن زيادة سلطة ونفوذ الإدارة داخل الشركة يمكنهم من إتخاذ القرارات المحاسبية التي تحقق 

 لشخصية، ومن ثم، التأثير علي هدف تعظيم القيمة للشركة.مصالحهم ا
اختبار العلاقة  Koh (2003)وفي نفس السياق، وباستخدام عينة من الشركات الأسترالية تناول 

. وقد 1997وحتى عام  1993بين الملكية الإدارية وممارسات إدارة الأرباح، خلال الفترة من عام 
يجابية بين الملكية الإدارية وإدارة الأرباح، حيث أن إرتفاع مستوى توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ا

 Peasnell et al الملكية الإدارية يشجع الإدارة على إدارة الأرباح. ويتفق ذلك مع أوضحته دراسة

من أن ارتفاع الملكية الإدارية يدفع الإدارة إلى ممارسة أنشطة إدارة الأرباح لتعظيم مصالحها  (2005)
ة. وباستخدام عينة من الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية في تايوان على مدار الفترة من الشخصي

إلى وجود علاقة إيجابية بين الاستحقاقات  Yang et al. (2008)دراسة  توصلت، 2004إلى  1997
، وأعضاء الاختيارية ومؤشر إجمالي الملكية الإدارية؛ والذي يشمل ملكية كل من المديرين التنفيذيين

من الأسهم، أو  %5وملكية كبار المساهمين الذين يمتلكون أكثر من الخارج، مجلس الإدارة من 
المساهمين ضمن أكبر عشرة ملاك بالشركة. وقد توصل هؤلاء الباحثون أيضاً إلى وجود علاقة إيجابية 

 .المساهمينبار بين الاستحقاقات الاختيارية وملكية كل من أعضاء مجلس الإدارة من الخارج وك
من وجود علاقة سلبية  بين الملكية Yang et al. (2008) دراسة  إليه توصلت لما وتأييداً 

 ;e.g.,  Al-Fayoumi et al. (2010)]الإدارية وجودة التقارير المالية. فقد توصل العديد من الدراسات

Charfeddine et al. (2013)]ت أعلى من إدارة الأرباح. ، إلى أن الملكية الإدارية ترتبط بمستويا
إلى أن الملكية الإداريه لها  Apriada and Suardikha (2016)وفي نفس السياق، توصلت دراسة 

أثر سلبي كبير علي جودة التقارير المالية، حيث أوضحت أن ضعف الاشراف والرقابة في ظل 
 مالية. مستويات الملكية الإداريه العالية يمكن أن يقلل من جودة التقارير ال

إلى وجود علاقة غير خطية بين الملكية الإدارية  الدراسات، توصل العديد من أخرى ومن ناحية 
 Hutchinson and Leungومستوى الاستحقاقات الاختيارية. فعلى سبيل المثال، توصلت دراسة 
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لاستحقاقات إلى وجود علاقة غير خطية بين الملكية الإدارية في الشركات الأمريكية ومستوى ا (2007)
. ويشير ذلك إلى أن ارتفاع الملكية 2001إلى  1996الاختيارية على مدار فترة ست سنوات من 

 Sánchez-Ballesta. كما توصلت دراسة الاختياريةالإدارية يؤدي إلى انخفاض مستوى الاستحقاقات 

and García-Meca (2007) تحقاقات إلى وجود علاقة غير خطية بين الملكية الإدارية والإس
-1999الإختيارية وبين الملكية الإدارية ومعلوماتية الأرباح لعينة من الشركات الأسبانية خلال الفترة 

. إذ أوضحت الدراسة أن الملكية الإدارية تساهم في تحسين معلوماتية الأرباح وتقييد إدارة الأرباح 2002
. ولكن عندما تصبح هذه النسبة عالية جداً، عندما تكون نسبة الأسهم المملوكة للإدارة ليست عالية جداً 

 فإن العلاقة بين الملكية الإدارية، والإستحقاقات الاختيارية، ومعلوماتية الأرباح تكون عكسية.
، توصل 2000إلى  1991وباستخدام عينة من الشركات اليابانية على مدار الفترة من 

Teshima and Shuto (2008)  الملكية الإدارية والقيمة المطلقة إلى وجود علاقة سلبية بين
(، بينما %13.6للاستحقاقات الاختيارية في حالة انخفاض مستوى الملكية الإدارية )أكبر من صفر إلى 

(. %3٨.٨إلى  %13.6توجد علاقة إيجابية في ظل مستوى متوسط من الملكية الإدارية )أكبر من 
(. وقد توصل %3٨.٨الملكية الإدارية )أكبر من وأخيراً، توجد علاقة سلبية في حالة ارتفاع مستوى 

هذان الباحثان أيضاً إلى أن اتجاه الاستحقاقات الاختيارية )موجباً أو سالباً( لا يؤثر على العلاقة 
السابقة، فقد توصلا إلى نفس النتائج السابقة عند تقسيم شركات عينة الدراسة وفقاً لاتجاه الاستحقاقات 

إلى وجود علاقة غير خطية بين ملكية المديرين  Yang et al. (2008)دراسة  الاختيارية. وقد توصلت
التنفيذيين ومستوى الاستحقاقات الاختيارية لعينة من الشركات التايوانية، حيث يزداد مستوى الاستحقاقات 
الاختيارية مع ارتفاع مستوى ملكية المديرين التنفيذيين، ويلي ذلك انخفاض مستوى الاستحقاقات 

لاختيارية مع استمرار ارتفاع مستوى ملكية المديرين التنفيذيين. ويرجع هذا إلى أن ارتفاع مستوى ا
الملكية عن نسبة معينة يعمل على تخفيض تكاليف الوكالة، وتحسين أداء الشركة، وبالتالي تعظيم 

 قيمتها.
كية إلى وجود علاقة غير خطية بين مل Ghosh and Moon (2010) كما توصلت دراسة 
. فعندما يكون مستوى (ERC) والمقاسة بمعامل استجابة الأرباح الأرباح المدير التنفيذي ومعلوماتية

ملكية المدير التنفيذي منخفضاً، يزيد معامل استجابة الأرباح مع الملكية الإدارية وتعتبر الأرباح أكثر 
، %25 ى ملكية المدير التنفيذيمعلوماتية حول أداء الشركة في المستقبل. ولكن، عندما يتجاوز مستو 

مع  Bos et al. (2013)وتتفق دراسة   .ينخفض معامل استجابة الأرباح وتصبح الأرباح أقل معلوماتية
 ملكية بين خطية غير علاقة وجود من Teshima and Shuto (2008)إليه دراسة  توصلتما 

عينة من الشركات الإنجليزية. فقد أظهرت المديرين التنفيذيين للأسهم ومستوى الاستحقاقات الاختيارية ل
من الأسهم، بينما  %5الدراسة علاقة سلبية بين المتغيرين عندما يمتلك المديرون التنفيذيون أقل من 

وأقل من  %5التنفيذيين لنسبة أكبر من  المديرينيزداد مستوى الاستحقاقات الاختيارية في حالة امتلاك 
ينخفض مستوى الاستحقاقات  %10مديرين التنفيذيين إلى . وعندما يصل مستوى ملكية ال10%
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ومن ناحية أخرى، توصل هذان الباحثان إلى عدم وجود دليل على تأثير ملكية المديرين غير الاختيارية. 
 التنفيذيين على الاستحقاقات الاختيارية سواء بالحد منها أو بالعمل على زيادتها. 

إلى أن العلاقة بين الملكية   González and García-Meca (2014)كما توصلت دراسة 
الإدارية الداخلية والإستحقاقات الإختيارية هي علاقة غير خطية. فعندما يرتفع مستوى الملكية الإدارية 

ولكن عندما تصل الملكية الإدارية الداخلية أو  الداخلية، تميل ممارسات إدارة الأرباح إلى الإنخفاض
 يحدث العكس وتبدأ إدارة الأرباح في الإرتفاع.  (،٪14.1تتجاوز حد معين )

ومن ناحية أخرى، اهتم العديد من الدراسات باختبار العلاقة بين الملكية الإدارية والتحفظ 
المحاسبي كمقياس لجودة التقارير المالية. فباستخدام عينة من الشركات الأمريكية على مدار الفترة من 

إلى أن المستويات المنخفضة  Lafond and Roychowdhury (2008)وصل ت، 2004إلى  1994
تحفظاً. ويتفق ذلك مع الطلب المتزايد على التحفظ عندما  أكثرمن الملكية الإدارية ترتبط بوجود أرباح 

تنشأ مشاكل الوكالة بين المساهمين والمديرين مع انخفاض مستوى الملكية الإدارية. وقد توصل هذان 
الملكية المجمعة للمديرين تعتبر مؤشراً أفضل لدرجة الاتساق بين المديرين الباحثان أيضاً إلى أن 

 والمساهمين بالمقارنة بملكية المديرين التنفيذيين فقط. 
 .Chi et alوباستخدام عينة من الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية بتايوان، توصلت دراسة 

رية والتحفظ المحاسبي. كما توصلت الدراسة إلى أن إلى وجود علاقة سلبية بين الملكية الإدا (2009)
التحفظ المحاسبي يعتبر بديلًا لحوكمة الشركات وذلك باستخدام المقارنات بين الشركات ذات التحفظ 

عينة من الشركات الصينية على مدار الفترة واعتماداً على المرتفع والشركات ذات التحفظ المنخفض. 
إلى أن انخفاض مستوى الملكية  Xia and Zhu (2009)سة ، توصلت درا2006إلى  2001من 

الإدارية يؤدي إلى تقارير مالية أكثر تحفظاً، بينما ينخفض مستوى التحفظ المحاسبي عند ارتفاع مستوى 
الملكية الإدارية وارتباط مكافآت الإدارة بأداء الشركة بشكل كبير. ومن ناحية أخرى، وباستخدام نموذج 

Basu (1997) اس التحفظ لعينة من الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية المصري، على مدار لقي
( إلى وجود علاقة إيجابية بين مستوى الملكية 2012، توصل يوسف )200٨إلى  1997الفترة من 

الإدارية والتحفظ المحاسبي. فقد توصلت الدراسة إلى أنه كلما ازدادت نسبة الملكية الإدارية كلما ازداد 
 م تماثل الاعتراف بالنسبة للأنباء السارة والأنباء غير السارة. عد

بين ثلاثة اتجاهات للعلاقة بين الملكية  التمييزويشير العرض السابق للدراسات إلى أنه يمكن 
إلى وجود علاقة Ali et al. (2008) الإدارية ومستوى جودة التقارير المالية. فمن ناحية، توصل 

إلى وجود علاقة إيجابية. ومن ناحية أخرى، اتفق  Yang et al. (2008)دراسة سلبية، بينما توصلت 
خطية، وإن اختلفوا فيما بينهم من حيث شكل هذه العلاقة.  غيرالعديد من الدراسات على وجود علاقة 

وجود علاقة سلبية في ظل المستويات  Hutchinson and Leung (2007)فقد أوضحت دراسة 
المنخفضة من الملكية الإدارية، مع وجود علاقة إيجابية في حالة المستويات المرتفعة من الملكية 

إلى شكل عكسي للعلاقة في الدراسة السابقة. وقد  Yang et al. (2008)الإدارية، بينما توصلت دراسة 
مع الدراستين السابقتين  Teshima and Shuto (2008) and Bos et al. (2013)اختلفت دراستا 
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في شكل العلاقة غير الخطية، والتي أخذت ثلاثة مستويات للملكية الإدارية: منخفضة، متوسطة، 
ومرتفعة، بدلًا من مستويين فقط. ومع ذلك، اختلفت الدراستان فيما بينهما في نسب الملكية التي تم على 

إلى حد  اختلاف. ومن ناحية أخرى، تبين للباحث وجود الإداريةللملكية  الثلاثةأساسها تحديد المستويات 
ومستوى جودة التقارير  الإداريةما في المنهجية التي اتبعتها الدراسات بشأن اختبار العلاقة بين الملكية 

بنسختيه الأصلية والمعدلة لقياس جودة التقارير  Jonesالمالية. فقد استخدم معظم الدراسات نموذج 
 .Kothari et al نموذج Hutchinson and Leung (2007)المالية ، بينما استخدمت دراسة 

. وفي Peasnell et al. (2000)نموذج  Ali et al. (2008)، في حين استخدمت دراسة (2005)
ذات السياق، وعلى عكس معظم الدراسات، اعتمدت هاتان الدراستان على القيمة المطلقة للاستحقاقات 

 ارية.الاختي
إلى أنه مع ارتفاع مستوى ملكية المديرين لأسهم واستناداً إلى تأثير تقارب المصالح، والذي يشير 

مستوى الملكية الإدارية  ارتفاع. إذ أن الشركة يتوفر لديهم دوافع أعلى للانحياز إلى مصالح المساهمي
ايجابية لباحث وجود علاقة ايجابية إلى تحقيق درجة أكبر من التوافق بين المديرين والملاك. يؤيد ا ؤديي

 بين الملكية الإدارية ومستوى جودة التقارير المالية
 وبناء على ما تقدم، يمكن اشتقاق الفرض الثاني للبحث في صورته البديلة على النحو

 التالي: توجد علاقة ايجابية بين الملكية الإدارية ومستوى جودة التقارير المالية. 
 

 ي تناولت العلاقة بين الملكية المؤسسية وجودة التقارير المالية الدراسات الت 9-3
المالية، والتي لديها خبرة ومقدرة أعلى في الحصول  المؤسساتتشير الملكية المؤسسية إلى ملكية 

على المعلومات واستخدامها بالمقارنة بالمستثمرين الأفراد. ومع ذلك، لا يوجد اتفاق بشأن دور تلك 
، أن المؤسسات أولهماحسين جودة التقارير المالية. إذ توجد وجهتا نظر في هذا الشأن: المؤسسات في ت

قد تتعامل مع ما لديها من استثمارات استناداً إلى الأداء في الأجل القصير. ونتيجة لذلك، لا  المالية
كات تقوم تلك المؤسسات بدورها الرقابي بفعالية، حيث تعتبر مصدراً للضغوط على مديري الشر 

على الأجل القصير؛ مما قد يؤدي إلى توفر الدافع لدى المديرين  تركزالمستثمر فيها لاتخاذ قرارات 
 لتغيير مقدار الأرباح من خلال الاستحقاقات الاختيارية، وبالتالي انخفاض جودة التقارير المالية.

ي، حيث تنظر تلك الإدار  قد تقوم المؤسسات المالية بدور رقابي فعال على السلوك ،وثانيهما
المؤسسات إلى ما لديها من استثمارات على أنها استثمارات محتفظ بها لغرض معين. وفي ظل وجهة 

دوراً فعالًا في تحسين جودة التقارير المالية، والذي يعززه رغبة تلك المالية  النظر هذه، تلعب المؤسسات
عظيم قيمة الشركة على المدى الطويل بدلًا المؤسسات في رقابة المديرين للتأكد من أنهم يعملون على ت

 . (2015الذاتية )الحوشي، من تعظيم مصالحهم 
 ;e.g., Bushee (2001); Charitou et al. (2007)]وقد استهدف العديد من الدراسات

Apriada and Suardikha (2016); Bao and Lewellyn (2017)] إختبار العلاقة بين الملكية ،
لتقارير المالية. وفي هذا الصدد، توصلت تلك الدراسات إلى نتائج مختلطة بشأن هذه المؤسسية وجودة ا
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العلاقة. فمن ناحية، توصل بعض الدراسات إلى وجود علاقة ايجابية، بينما توصل البعض الاخر إلى 
خطية بين  غيروجود علاقة سلبية. ومن ناحية أخرى، اتفق العديد من الدراسات على وجود علاقة 

كية المؤسسية وجودة التقارير المالية، وإن اختلفوا فيما بينهم من حيث شكل هذه العلاقة. ويمكن المل
تفسير العلاقة الايجابية بين الملكية المؤسسية وجودة التقارير المالية من خلال نظرية الوكالة، والتي 

ارة بشكل يجعل العمل تعني أن الملكية المؤسسية يمكن أن تحسن من الاشراف والرقابة من قبل الإد
 داخل الشركة يسير بطريقة تؤدي إلى تقليل تعارض المصالح بين المساهمين والمديرين.

أن الملكية المؤسسية يمكن أن تؤثر  Bathala et al. (1994)وفي هذا الصدد أوضحت دراسة 
لكت على سلوك إدارة الشركة بشكل يحد من تعارض المصالح بين المساهمين والإدارة. وقد س

مسلكاً آخر حيث أوضحت أنه يجب مراعاة خصائص المستثمرين المؤسسيين   Bushee (2001)دراسة
عند دراسة العلاقة بين الملكية المؤسسية وجودة التقارير المالية. وقد توصلت الدراسة إلى أن إرتفاع 

وك الانتهازي من جانب مستوى الملكية المؤسسية يمكن أن يلعب دوراً هاماً في مراقبة والتخفيف من السل
 الإدارة وبالتالي التقليل من إدارة الأرباح.

إلى أن الشركات  Chung et al. 2002توصلت دراسة   Bushee (2001)واتفاقاً مع دراسة
ذات المستوى المرتفع من الملكية المؤسسية أقل احتمالًا للتورط في عمليات إدارة الأرباح. إذ قدمت دليلًا 

ين المؤسسين يكون لديهم القدرة على الحد من مقدرة الإدارة على إدارة الاستحقاقات من على أن المستثمر 
 Velury and Jenkinsأجل الوصول إلى المستوى المرغوب من الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، اختبر 

ت العلاقة بين الملكية المؤسسية وجودة الأرباح كمقياس لجودة التقارير المالية. وقد توصل (2006)
أنه عندما  الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية بين الملكية المؤسسية وجودة الأرباح. كما أوضحت الدراسة

يمارس المستثمرون المؤسسون سيطرة ورقابة أكبر على إدارة الشركة بدرجة أكبر من مجرد كونهم 
تقارير الأرباح عالية  مستثمرين فإنه من المتوقع أن تزداد جودة الأرباح، لأن لديهم دوافع على تشجيع

الجودة، حيث يساهم المستثمرون المؤسسون في الرقابة على التقارير المالية وتحسين جودة المعلومات 
 المحاسبية. 

أن الملكية المؤسسية لها تاثير  Charitou et al. (2007) وفي نفس السياق أوضحت دراسة 
في الحد من قدرة الإدارة على ممارسة أنشطة إيجابي على سلوك وأداء الشركة، وذلك من خلال دورها 

إدارة الارباح. ويرجع ذلك إلى تركيز المستثمرين المؤسسين علي المدى الطويل. كما توصلت الدراسة 
حيث تتمتع الأرباح في هذه الحالة  إلى أنه مع زيادة مستوى الملكية المؤسسية تتحسن جودة الأرباح،

 MoradzadehFard et al.(2009)ة الإعتماد. كما وجدت دراسة بمستوى أعلى من الموثوقية وإمكاني
 أن هناك علاقة سلبية وهامة بين الملكية المؤسسية وإدارة الأرباح.

إلى أن الملكية المؤسسية   Njah and Jarboui (2010)وفي البيئة التونسية، توصلت دراسة
 Kammoun and Bouaziziسة كما توصلت درا تساهم في الحد من بعض ممارسات إدارة الأرباح.

إلى وجود علاقة سلبية معنوية بين الملكية المؤسسية وإدارة الأرباح. بالإضافة إلى ذلك،  (2011)
توصلت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية معنوية بين الملكية المؤسسية ومعلوماتية الأرباح وذلك بالنسبة 
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يون سلوكاً نشطاً من أجل الحد من التلاعب في للشركات التونسية، حيث يتبنى المستثمرون المؤسس
المعلومات المحاسبية وتحسين ملاءمة ومعلوماتية الأرباح المحاسبية. بالإضافة إلى ذلك، توصلت 

علاقة إيجابية بين الملكية المؤسسية وجودة  إلى وجود Hashim and Devi (2012)دراسة 
الرقابة الفعالة. إذ أن وجود الملكية المؤسسية لا يحسن الاستحقاقات في ماليزيا، وبالتالي، تأكيد فرضية 

فقط من ممارسات الحوكمة ولكن يساهم في تحسين جودة المعلومات المحاسبية وذلك من خلال الحد 
 Wulandari and Budiartha (2014)من أنشطة إدارة الأرباح. ويؤيد ذلك ماتوصلت إليه دراسة 

قابة المستثمرين المؤسسين يمكن أن تمثل آلية هامة لحوكمة الشركات. من أنه وفقاً لنظرية الوكالة فإن ر 
إذ تلعب الملكية المؤسسية دوراً فعالًا في مراقبه الإدارة وتعزيز ملاءمة المعلومات في أسواق راس المال، 

 وبالتالي، تساهم في الحد من السلوك الإنتهازي للإدارة وتخفيض تكاليف الوكالة. 
إلى أن إرتفاع مستوى الملكية المؤسسية يؤدي  Apriada and Suardikha (2016كما أشار )

سوق  24شركة تعمل في  1200إلى تعزيز الرقابة الخارجية علي الاداره. وباستخدام عينة مكونة من 
 Bao and Lewellynاستهدفت دراسة  2012ناشئة مقيدة قي صندوق النقد الدولي  في عام 

هيكل الملكية وإدارة الأرباح في الأسواق الناشئة من منظور نظرية الوكالة.  اختبار العلاقة بين (2017)
وقد توصلت الدراسة إلى أن الجودة التنظيمية تقوي العلاقة السلبية بين الملكية المؤسسية وإدارة الأرباح. 

تي تظهر وال تساهم الملكية المؤسسية في التخفيف من حدة مشاكل الوكالة وتخفيض تكاليف الوكالة كما
نتيجة التعارض بين مصالح الإدارة والملاك، الأمر الذي يساعد على تقليل التحريفات في التقارير 

 ح.ابرلأافي المالية والتلاعب 
 Balsam et al. (2000)وعلى العكس من ذلك، وفي سياق العلاقة السلبية، أوضحت دراسة 

ستثمرين المؤسسيين الكبار قد تدفعهم إلى عدم أن المعلومات السرية التي يتم الحصول عليها من قبل الم
الاهتمام بتشجيع المديرين على العمل على الاهتمام بجودة الأرباح التي يتم الإفصاح عنها. إذ أن 
المستثمرين المؤسسين، هم أكثر قدرة على إدارة الأرباح من المستثمرين غير المؤسسين، لأنهم يتمتعون 

 .Bartov et alت الملائمة وفي الوقت المناسب. ويتفق ذلك مع دراسة بإمكانية الوصول إلى المعلوما

في أن أصحاب المؤسسات هم مستثمرون محترفون لديهم تركيز على المدى الطويل فيما  (2000)
يتعلق بحجم استثماراتهم ومعرفتهم الفنية، كما أنهم يساهمون في السيطرة والرقابة على الإدارة. فقد 

أن المستثمرين المؤسسين أكثر قدرة على إدارة البيانات المحاسبية للشركات  توصلت الدراسة إلى
بالمقارنة بباقي المستثمرين، لأن لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات الملائمة وفي الوقت المناسب. 

إلى أن الملكية المؤسسية ترتبط ارتباطًا وثيقًا   Cheng and Reitenga (2001)كما توصلت دراسة 
 زيادة عمليات إدارة الأرباح.ب

إلى وجود علاقة عكسية بين جودة  Gul et al. (2003)ومن ناحية أخرى، توصلت دراسة  
إلى فرضية الرقابة الفعالة، حيث يمكن للمستثمرين  وذلك استناداً  التقارير المالية والملكية المؤسسية

ين بشكل فعال بالمقارنة مع المستثمرين الأفراد. المؤسسيين امتلاك القدرات والموارد اللازمة لرقابة المدير 
إلى أنه عندما يكون هناك دافع كبير للتلاعب،  Ahamdpour, et al. (2010)كما توصلت دراسة 
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فإن المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون يلعبون دوراً ضئيلًا في الحد من الاستحقاقات غير العادية. 
الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية بإيران توصلت دراسة  بالإضافة إلى ذلك، وباستخدام عينة من

Roodposhti and Chashmi (2011)  إلى وجود علاقة إيجابية معنوية بين إدارة الأرباح والملكية
 المؤسسية.

شركة تونسية خلال  20لعينة مكونة من  Chekili (2012)علاوة على ذلك، توصلت دراسة 
 212المؤسسات المالية تشجع القادة لإدارة الأرباح. وباستخدام عينة من  إلى أن 2009-2000الفترة 

إلى أن وجود  Salajeghe et al. (2012) توصلت دراسة  200٨-2006شركة إيرانية خلال الفترة 
المستثمرين المؤسسيين يؤدي إلى زيادة أنشطة إدارة الأرباح. وفي نفس السياق، توصلت دراسة 

Emamgholipour et al. (2013)  إلى وجود علاقة إيجابية بين الملكية المؤسسية ومستوى
 Adebiyi andالاستحقاقات الاختيارية والتي تمثل مؤشراً لإدارة الأرباح. كما توصلت دراسة 

Olowookere (2016)  .إلى أن الملكية المؤسسية يمكن أن تؤثر سلبياً علي جودة التقارير المالية 
إلى وجود علاقة غير خطية بين  Koh (2003)غير الخطية، توصل وفيما يتعلق بالعلاقة 

لعينة من  Jones نموذجالملكية المؤسسية والاستحقاقات الاختيارية لزيادة الدخل، والمقاسة باستخدام 
. وقد توصل هذا الباحث إلى 1997إلى  1993الشركات الأسترالية على مدار فترة خمس سنوات من 

ن الملكية المؤسسية والاستحقاقات الاختيارية لزيادة الدخل في حالة المستويات وجود ارتباط إيجابي بي
المنخفضة للملكية المؤسسية، بما يتفق مع تأثير المضاربة. ومن ناحية أخرى، توصلت الدراسة إلى 
وجود ارتباط سلبي بين الملكية المؤسسية والاستحقاقات الاختيارية لزيادة الدخل في ظل المستويات 

(. ويتفق هذا مع تأثير الرقابة. ويرجع ذلك إلى أن المؤسسات %54.3مرتفعة للملكية )أكبر من ال
دوافع المديرين لاستخدام الاستحقاقات  تتلاشىالمالية يكون لديها توجه طويل الأجل، وبالتالي قد 

 الاختيارية للتأثير على الأداء في الأجل القصير. 
إلى أن العلاقة  Nouravesh and Ebrahimi ( 2005)وفي نفس السياق، توصلت دراسة  

بين الملكية المؤسسية وزيادة الاستحقاقات الاختيارية تتغير اعتمادًا على مستوى الملكية المؤسسية، ففي 
البداية تكون العلاقة ايجابية عندما يكون مستوى الملكية المؤسسية منخفضًا، مما يؤكد فكرة تشجيع 

دارة الأرباح لأعلى، ثم بعد ذلك تصبح هذه العلاقة سلبية عند مستوى الملكية المستثمرين المؤسسيين لإ
 المؤسسية المرتفعة.

أن الملكية المؤسسية يكون لها آثار  Roy and Kouwenberg (2006) كما أوضحت دراسة 
يجابية بشكل مختلفة على جودة التقارير المالية. إذ أنه بينما يكون للملكية المؤسسية طويلة الأجل آثار إ

كبير على جودة التقارير المالية، فإن الملكية المؤسسية قصيرة الأجل يكون لها آثار سلبية بشكل كبير 
باختبار تأثير نوع المؤسسات المالية  Koh (2007)ومن ناحية أخرى، قام على جودة التقارير المالية. 

إلى  1995ر المالية خلال الفترة من على الاستحقاقات الاختيارية لعينة من الشركات الأمريكية غي
إلى وجود علاقة سلبية بين المتغيرين. بالإضافة إلى عدم مقدرة مؤشر Koh . وقد توصل 199٨
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إجمالي الملكية المؤسسية على تحديد العلاقة بين ملكية تلك المؤسسات والاستحقاقات الاختيارية بدرجة 
 . ية لا يأخذ في اعتباره نوع تلك المؤسساتمرتفعة من الدقة؛ نظراً لأن مؤشر إجمالي الملك

إلى جود علاقة غير خطية  Ferreira and Matos (2008)وفي نفس السياق توصلت دراسة 
بين الملكية المؤسسية وإدارة الأرباح. إذ أنه بزيادة عدد المستثمرين المؤسسيين، ترتفع إدارة الأرباح حتى 

 الأقصى تصبح هذه العلاقة بين المتغيرين عكسية.تصل إلى الحد الأقصى، وبعد اجتياز الحد 
باختبار العلاقة بين الملكية المؤسسية ومستوى  الدراساتومن ناحية أخرى، اهتم العديد من 

الاستحقاقات الاختيارية كمقياس عكسي لجودة التقارير المالية، إلا أنها لم تتفق فيما بينها فيما توصلت 
إلى أن مستوى  Roodposhti and Chashmi (2011) دراسةلت توصإليه من نتائج. فمن ناحية، 

سوق شركة غير مالية مقيدة ب 196الاستحقاقات الاختيارية يرتبط إيجاباً بالملكية المؤسسية لعينة من 
. ويشير ذلك إلى أن المؤسسات المالية لا 200٨إلى  2004الأوراق المالية الإيراني خلال الفترة من 

المتحدة الأمريكية  بالولاياتشركة  1913ال على السلوك الإداري. وبالتطبيق على تقوم بدور رقابي فع
علاقة  وجودإلى  Lin and Manowan (2012)، توصلت دراسة 2001إلى  1996خلال الفترة من 

متنوعة مع  ماليةإيجابية بين ملكية المؤسسات المالية ذات الاستثمارات المؤقتة )تمتلك محافظ أوراق 
معدل دورانها( ومستوى الاستحقاقات المحاسبية الاختيارية بهدف تحسين الأداء في الأجل ارتفاع 

إلى وجود علاقة سلبية ولكنها غير معنوية بين مستوى  القصير. ومن ناحية أخرى، توصلت الدراسة
بها الاستحقاقات المحاسبية الاختيارية وملكية كل من: المؤسسات المالية ذات الاستثمارات المحتفظ 

معدل دورانها(، والمؤسسات المالية ذات  انخفاضلغرض معين )تمتلك محافظ أوراق مالية مركزة مع 
 اض معدل دورانها(. فالاستثمارات المختلطة )تمتلك محافظ أوراق مالية متنوعة مع انخ

 2007وباستخدام عينة من الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية الإيراني على مدار الفترة من 
مع الدراسة السابقة في وجود علاقة إيجابية  Nekounam et al. (2013)، اتفقت دراسة 2011إلى 

بين مستوى الملكية المؤسسية والتحفظ المحاسبي. ومع ذلك، أوضحت الدراسة وجود علاقة سلبية بين 
يمنحها  المالية تركز الملكية المؤسسية والتحفظ المحاسبي. ويشير ذلك إلى أن ارتفاع ملكية المؤسسات

إمكانية الوصول إلى المعلومات الداخلية؛ وبالتالي ينخفض ميلها لتشجيع الإدارة على تقديم تقارير 
مرتفعة الجودة، بما يؤثر بالسلب على مستوى التحفظ المحاسبي من خلال الضغط على المديرين لزيادة 

علاقة بين أنواع الملكية المؤسسية باختبار ال Lin (2014)الأرباح. وفي ذات السياق، قامت دراسة 
. وقد توصلت 2006حتى  1996والتحفظ المحاسبي لعينة من الشركات الأمريكية على مدار الفترة من 

الدراسة إلى أن ارتفاع مستوى ملكية المؤسسات المالية ذات الاستثمارات المحتفظ بها لغرض معين 
 سات المالية ذات الاستثمارات المؤقتة سلباً بالتحفظ. يرتبط إيجاباً بالتحفظ، بينما ترتبط ملكية المؤس

اتجاهات للعلاقة بين الملكية  ثلاثةويشير العرض السابق للدراسات إلى أنه يمكن التمييز بين 
( وجود علاقة إيجابية، بما يشير إلى أن 1المؤسسية وجودة التقارير المالية، وذلك على أساس: )

طويل الأجل ولديها المقدرة والدافع على رقابة المديرين بشكل فعال.  تتبنى منظوراً  الماليةالمؤسسات 
لذلك تعدل من سلوك المديرين المتعلق بالتقرير المالي؛ مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى الجودة في تلك 
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( وجود علاقة سلبية، والتي يمكن تفسيرها بأن تلك المؤسسات لديها توجه قصير الأجل مما 2التقارير. )
د يؤدي إلى وجود دوافع لدى مديري الشركات المستثمر فيها للتركيز على الأداء المالي في الأجل ق

هذه العلاقة أيضاً من خلال  تفسيرالقصير، وبالتالي انخفاض مستوى جودة التقارير المالية. ويمكن 
واع تلك المؤسسات. اعتماد تلك الدراسات على مؤشر إجمالي لملكية المؤسسات المالية دون تمييز بين أن

، وقد يختلف تأثير الملكية المؤسسية على المالية( تتوقف طبيعة العلاقة على نوعية المؤسسات 3)
مستوى جودة التقارير المالية وفقاً لمستوى الملكية. فعندما يكون مستوى الملكية المؤسسية منخفضاً، 

قصيرة الأجل، فإنه  نظرت وتتبنى وجهة والذي يتم غالباً بواسطة مؤسسات تقوم بالاستثمار بشكل مؤق
غالباً ما يوجد اهتمام أكبر بالأداء المالي في الأجل القصير، وبالتالي يتوقع انخفاض مستوى الجودة. 
ومع استمرار زيادة مستوى الملكية المؤسسية، والذي يتم غالباً بهدف الاحتفاظ بهذه الاستثمارات، يكون 

نها. ويترتب على ذلك أن تمارس تلك المؤسسات دوراً رقابياً أكثر من الصعب اتخاذ قرار بالتخلص م
 فعالية. وبالتالي، يتوقع ازدياد مستوى جودة التقارير المالية مع زيادة مستوى الملكية المؤسسية. 

واستناداً إلى ما تقدم، يمكن اشتقاق الفرض الثالث للبحث في صورته البديلة على النحو 
 جابية بين الملكية المؤسسية وجودة التقارير المالية.التالي: توجد علاقة إي

 
 
 

 الدراسة التطبيقية -10
وسيتم ذلك من خلال عرض تستهدف الدراسة التطبيقية إختبار فروض البحث وتحقيق هدفه. 

، وأساليب التحليل الإحصائي نموذج الدراسةو تجميع البيانات،  ومصادر مجتمع وعينة الدراسة،
  -لنتائج التي توصلت إليها الدراسة، وذلك على النحو التالي:المستخدمه، وأهم ا

 مجتمع وعينة الدراسة  10-1
يتمثل مجتمع الدراسة في الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية المصري، وذلك بعد استبعاد 

شركات لأنها تخضع لقواعد مختلفة، بالإضافة إلى أن مدلولات مقاييس المتغيرات لل المالية المنشآت
المالية تختلف عنها للشركات غير المالية. وقد تم إختيار الشركات التي تمثل عينة الدراسة )على مدار 

 ( وفقاً للمعايير التالية:2016إلى  2014فترة ثلاث سنوات من 
 .أن تكون الشركة مقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية على مدار فترة الدراسة 
 من كل عام. 31/12للشركة في  أن تنتهي السنة المالية 
 .أن تكون العملة المستخدمة في إعداد القوائم المالية لشركات العينة هي الجنية المصري 

شركة تمثل عينة الدراسة. ويوضح الجدول رقم  50وقد نتج عن تطبيق المعايير السابقة إختيار 
المختلفة التي تنتمي إليها. وقد  ( حجم العينة النهائي وتوزيع الشركات حسب القطاعات الاقتصادية1)

اعتمد الباحث في الحصول على البيانات اللازمة لإجراء الدراسة التطبيقية على التقارير المالية 
 للشركات، والتي تم الحصول عليها من شركة مصر لنشر المعلومات. 
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 عدد ونسبة الشركات الممثلة للعينة وفقاً للقطاعات (1جدول رقم )
 النسبة المئوية شركاتعدد ال القطاع

 %6 3 قطاع الموارد الأساسية
 %٨ 4 قطاع الكيماويات

 %20 10 قطاع التشييد ومواد البناء
 %12 6 قطاع الأغذية والمشروبات

 %6 3 قطاع الرعاية الصحية والأدوية
 %10 5 قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات

 %2 1 قطاع منتجات منزلية وشخصية
 %20 10 اتقطاع العقار 

 %2 1 قطاع الإعلام 
 %2 1 قطاع التكنولوجيا
 %4 2 قطاع الاتصالات

 %6 3 قطاع السياحة والترفيه
 %2 1 قطاع المرافق

 %100 50 إجمالي عدد الشركات
 توصيف وقياس متغيرات الدراسة 10-2

لدراسة نموذج ا توصيف وقياس متغيرات الدراسة، وتحديد الجزئيةتستهدف الدراسة في هذه 
تنقسم متغيرات الدراسة إلى متغير مستقل، ومتغير تابع، المستخدم في إختبار فروض البحث. و 

  -ومتغيرات رقابيه. وذلك كما يلي:
 المتغير المستقل: هيكل الملكية 10-2-1

يمكن التمييز بين نوعين من هيكل الملكية وفقاً لمدى وجود مستثمر يمتلك نسبة هامة من أسهم 
هيكل ملكية يتصف بتشتت الملكية. ومن  وثانيهما، هيكل ملكية يتصف بتركز الملكية، ولهماأالشركة: 

ناحية أخرى، يمكن التمييز بين أنواع الملكية وفقاً لشخصية المستثمر، حيث يمكن التمييز بين نمطين 
 واع التالية للملكية:للملكية، هما: الملكية الإدارية، والملكية المؤسسية وبالتالي، سيتم التمييز بين الأن

ويتم قياسه بنسبة الأسهم المملوكة بواسطة  :(CON) تركز الملكية )ملكية كبار المساهمين( .أ
كبار المساهمين إلى إجمالي الأسهم المصدرة. وقد اختلفت الدراسات حول تحديد هذه النسبة 

أو  %5ك ، إلا أن العديد من الدراسات استخدم نسبة امتلا%20و %2والتي تراوحت بين 
أكثر من الأسهم المصدرة كمقياس لمدى تركز الملكية. وسوف يستخدم الباحث نسبة ملكية 

فأكثر كمقياس لمدى تركز الملكية. ووفقاً لذلك، تعتبر الشركات التي يتضمن هيكل  20%
فأكثر من أسهم الشركة، شركات ذات ملكية مركزة، بينما  %20ملكيتها مساهمين يمتلكون 
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من أسهم الشركة بتشتت  %20ت التي لا يوجد بها مساهم يمتلك نسبة تتصف الشركا
 الملكية.

تقاس بنسبة الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة سواء كانوا  :(MAN) الملكية الإدارية .ب
 Hutchinson and Leung)مديرين تنفيذيين أم غير تنفيذيين إلى إجمالي الأسهم المصدرة

 2007; Teshima  and Shuto 2008; Yang et al. 2008). 
تشير إلى ملكية المؤسسات المالية، والتي تشمل كلًا من:  :(INV) الملكية المؤسسية .ج

البنوك، وشركات التأمين، وصناديق الاستثمار. وتقاس نسبة الملكية المؤسسية بنسبة الأسهم 
 .(Koh, 2003)المملوكة للمؤسسات المالية إلى إجمالي الأسهم المصدرة 

 (FRQجودة التقارير المالية ) المتغير التابع 10-2-2

شددهدت السددنوات الأخيددرة مزيددداً مددن الإهتمددام مددن قبددل البدداحثين، والجهددات المعنيددة بمهنددة المحاسددبة 
بقضددية جددودة التقددارير الماليددة معبددراً عنهددا بمقدداييس متعددددة تخددتص بجددودة الأربدداح، وجددودة المسددتحقات، 

. ونظدراً لأنده (Givoly et al., 2009)للشدركة، وجدودة التقريدر المداليومددى الدتحفظ فدي التقريدر المدالي 
يترتددب علدددى إدارة الأربدداح العديدددد مدددن الآثددار السدددلبية وخاصدددة بالنسددبة لمددددى جدددودة التقددارير الماليدددة، فقدددد 

 [e.g., Barua (2005), Verdi (2006), Givoly et al. (2009)]توصدل العديدد مدن الدراسدات 
لمتعلقددددة بقيدددداس جددددودة القددددوائم الماليددددة، إلا أندددده سددددوف يددددتم التركيددددز علددددى مسددددتوى لعدددددد مددددن النمدددداذج ا

الاسددتحقاقات الاختياريددة كمقيدداس لإدارة الأربددداح بإعتبارهددا مقياسدداً عكسددياً لجدددودة التقددارير الماليددة، وذلدددك 
مقداييس نتيجة لتوافر العديد من الدراسات التى تتضمن هذه المقداييس مدن ناحيدة، إلدى جاندب عددم تدوافر ال

 الأخرى بدرجة كافية فى ظل الدراسات المتاحة من ناحية أخرى.
وتمشياً مع ما توصلت إليه الدراسات في هذا الصدد، سوف يستخدم الباحث نموذج جونز المعدل 

Modified Jones (1991)  .لتقدير الاستحقاقات الاختيارية كمؤشر عكسي لجودة التقارير المالية
( احتساب 1تحقاقات الاختيارية وفقاً لهذا النموذج بثلاث خطوات، هي: )ويمر تقدير مستوى الاس
( تقدير الاستحقاقات الاختيارية، 3( تقدير الاستحقاقات غير الاختيارية، )2الاستحقاقات الإجمالية، )

 وذلك كما يلي:
 (TA)أولًا: احتساب الاستحقاقات الإجمالية 

لاحتساب الاستحقاقات الإجمالية، على النحو  وسوف يستخدم الباحث مدخل التدفقات النقدية
 التالي:

(1)1                -tiA )/itOCF – itNI=  ( itTA 
 حيث:

 
it

TA   للشركة الاستحقاقات الإجماليةi  عن السنةt. 
  

it
NI   الدخل قبل البنود غير العادية والاستثنائية )دخل النشاط( للشركة  صافيi  عن السنةt. 

    
it

OCF
   

 .tعن السنة  iمن العمليات التشغيلية للشركة التدفقات النقدية 

1-it
A   إجمالي الأصول للشركةi 1 في نهاية السنة-t  بداية السنة(t.) 
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 (NDA)ثانياً: تقدير الاستحقاقات غير الاختيارية 
نقدية غير الاختيارية إلى التعديلات التي تقوم بها الإدارة على التدفقات ال الاستحقاقاتتشير 

تنتج تلك الاستحقاقات عن . و جهات المعنية بوضع معايير المحاسبةللشركة، والمفروضة بواسطة ال
 على النحو التالي:الاختيارية،  غيرويتم تقدير الاستحقاقات المعاملات العادية للشركة في الفترة الحالية. 

تقدير الاستحقاقات غير استخدام نموذج الانحدار التالي لتقدير المعلمات التي ستستخدم في  .1
 الاختيارية

(2)      it) + ε1-it/Ait (PPE3а ) +1-it/Ait REVΔ(2а ) +1-it(1/A1а = itTA   

 :حيث
    itTA الإجمالية للشركة  الاستحقاقاتi السنة  عنt . 

itREVΔ الإيرادات للشركة  في التغيرi السنة  عنt  الإيرادات عن السنة(t  السنةد الإيرادات عن -t
1.) 

  itPPE   الثابتة للشركة  الأصولإجماليi نهاية السنة  فيt . 
   1-itA   للشركة  الأصولإجماليi 1 في نهاية السنة-t  بداية السنة(t.) 

    1
а،

2
а،

3
а  لمعلمات النموذج، والتي ستستخدم في تقدير الاستحقاقات غير الاختيارية  المقدرةالقيم

 الخطوة التالية. في النموذج الذي سيتم عرضة في
itε  النموذج  بواقي تمثلresiduals .والتي تشير إلى المكون الاختياري من الاستحقاقات الإجمالية 
 تقدير الاستحقاقات غير الاختيارية على النحو التالي:  .2

)    (3)1-it/Ait(PPE3α ] +1-it)/AitRECΔ - itREVΔ[(2α ) +1-it(1/A1α = itNDA 

 حيث:
it  NDA  غير الاختيارية للشركة  قاقاتالاستحi السنة  عنt. 

 itRECΔ  رصيد العملاء للشركة  فيالتغيرi السنة  عنt رصيد صافي العملاء في نهاية السنة( t  د
 (.t-1رصيد صافي العملاء في نهاية السنة 

1
α،

2
α،

3
α  تمثل معلمات خاصة بالشركة، والتي تم الحصول عليها من نموذج الانحدار السابق في

 (.2لخطوة الأولى )المعادلة رقم ا
 كما سبق. المتغيراتوباقي 

 (DA)ثالثاً: تقدير الاستحقاقات الاختيارية 
تمثل الاستحقاقات الاختيارية التعديلات التي تقوم بها الإدارة على التدفقات النقدية للشركة،  بناء 

به معايير المحاسبة من لتحقيق أهداف معينة، والتي تتم في إطار ما تتسم  الشخصيعلى حكمها 
التغير في الاستحقاقات الناتج عن القرارات المحاسبية عن لذلك، تعبر الاستحقاقات الاختيارية مرونة. 

 التي تتخذها الإدارة، والتي تمثل تدخلًا متعمداً في عملية إعداد التقرير المالي. 
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جمالية والاستحقاقات غير الاستحقاقات الإويتم تقدير الاستحقاقات الاختيارية بالفرق بين 
 الاختيارية، على النحو التالي:

(4)it                   NDA  - it=  TA  itDA 

)}1-it/Ait(PPE3α ] +1-it)/AitRECΔ - itREVΔ[(2α ) +1-it(1/A1α{ - itTA = itDA 

 حيث:
it  DA  الاختيارية للشركة  الاستحقاقاتi السنة  عنt. 

 ق.كما سب المتغيراتوباقي   
 متغيرات الرقابة 10-2-4

اعتمد الباحث على مجموعة من متغيرات الرقابة، والتي تعتبر من أهم المتغيرات التي تم 
 ;e.g., Chen et al. (2010); Harjoto (2011)]استخدامها من قبل العديد من الدراسات السابقة 

Huang (2014)المالي، ومعدل نمو الشركة،  . وتتمثل هذه المتغيرات في؛ حجم الشركة، ونسبة الرفع
 -وسوف يتم قياس تلك المتغيرات على النحو التالي: ونوع الصناعة، ومعدل العائد على حقوق الملكية.

سوف يتم قياس حجم الشركة من خلال اللوغاريتم الطبيعي لإجمالي  :Firm Sizeحجم الشركة  -
 الأصول في نهاية السنة. 

سوف يتم قياسها من خلال نسبة إجمالي الديون : Leverage Financialنسبة الرفع المالي  -
 إلى إجمالي الأصول.

في  الأصولويقاس بالتغير في إجمالي الأصول مقسوماً على إجمالي : Growthو معدل النم -
 .السنةبداية 

 وفقاً يعد مؤشراً للتعبير عن القطاعات التي تنتمي إليها شركات العينة، : industry نوع الصناعة -
( إذا 1وقد تم قياسه من خلال متغير وهمي يأخذ القيمة ) بورصة الأوراق المالية المصرية.لتصنيف 

كانت الشركة تنتمي إلى القطاع الصناعي، ويأخذ القيمة )صفر( إذا كانت الشركة تنتمي إلى قطاع 
 أخر غير القطاع الصناعي.

 حقوق قيمة الدفترية لبصافي الربح مقسوماً على ال يقاس :ROE على حقوق الملكية العائد  -
 الملكية في نهاية السنة.

 

                               نموذج الدراسة      10-3
تحديد نموذج الدراسة اللازم لإختبار فروض البحث، وسوف يتم تستهدف الدراسة في هذه الجزئية 

 -ح الشكل التالي:استخدام نموذج الانحدار المتعدد لإختبار فروض البحث، ويأخذ النموذج المقتر 
FRQ = β 0   + β 1 CON + β 2 MAN + β 3 INV + β 4 Size + β 5 Leverage + β 6 Growth + β 7 

industry + β 8 ROE + ε 

 حيث:
  (FRQ).جودة التقارير المالية : 
 (CON).تركز الملكية : 
 (MAN).مستوى الملكية الإدارية : 
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 (INV).مستوى الملكية المؤسسية : 

 Size الشركة. : حجم 

 Leverage.نسبة الرفع المالي : 

 Growth :والنم معدل . 

 Industry :.الصناعة التي تنتمي إليها الشركة 

  (ROE) الملكية. : معدل العائد على حقوق 
 ε   .حد الخطأ العشوائي : 

 

 الأساليب الإحصائية المستخدمة لإختبار فروض البحث 10-4

المتعدد لإختبار فروض البحث. كما تم تحديد مستوى  اعتمد الباحث على أسلوب تحليل الانحدار
( أو أقل. ولتقدير هذه النماذج تم 05,0المقبول على أنه يساوي )  significance levelالمعنوية 

 ، والذي يعد البرنامج الأكثر استخداماً في هذا الصدد. 1٨( الإصدار رقم SPSSاستخدام برنامج )
 
 

 

 ة الدراسة التطبيقي نتائج 10-5
ضوء فروض البحث، واستناداً إلى نتائج التحليل الإحصائي التي سيتم التوصل إليها في هذه  في

 -الدراسة، سوف يتم عرض النتائج وتفسيرها على النحو التالي:
 

 لعينة الدراسةالإحصاءات الوصفية  10-5-1
سة. ويوضح تستهدف الدراسة في هذه الجزئية عرض أهم الإحصاءات الوصفية لمتغيرات الدرا

المتوسط الحسابي والانحراف المعياري أهم الإحصاءات الوصفية، والتي تشمل كلًا من ( 2الجدول رقم )
 وأعلى وأدنى قيمة لمتغيرات الدراسة. 

 ( بعض الإحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة عن فترة الدراسة مجتمعة*2جدول رقم )
 

 المتغير

 
 المتوسط

الانحراف 
 المعياري 

 الحد 
 الأدنى 

 الحد
 الأعلى 

 0 0.94 0.295٨ 0.33٨٨ (CON)تركز الملكية 

 0.0٨19 0.1450 0 0.6٨ (MAN)الملكية الإدارية 

 0.0793 0.1122 0 0.51 (INV) الملكية المؤسسية

 0.19 0.04٨5 0.0431 0.000٨ (DA)الاستحقاقات الاختيارية 

 .مشاهدة 150مجتمعه  الثلاثعدد المشاهدات للسنوات * 
( أن المتوسط الحسابي لكل من تركز الملكية، 2يتضح من الإحصاءات الوصفية بالجدول رقم )

، 0.0٨19، 0.33٨٨والملكية الإدارية، والملكية المؤسسية لشركات العينة لفترة الدراسة مجتمعة قد بلغ 
المؤسسية بصفة  على التوالي. ويشير ذلك إلى انخفاض نسبة كل من الملكية الإدارية والملكية 0.0793

عامة، بينما تشير ذات الإحصاءات إلى ارتفاع نسبة تركز الملكية في شركات العينة خلال فترة الدراسة. 
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يضاف إلى ذلك، أن هناك فرقاً كبيراً بين أعلى قيمة للأنواع الثلاثة للملكية وأدنى قيمة لها. لذلك، فقد 
على التوالي، وهو أعلى  0.1122، 0.1450، 0.295٨بلغ الانحراف المعياري للأنواع الثلاثة للملكية 

من المتوسط نفسه لكل من الملكية الإدارية والمؤسسية، بما يفيد وجود تشتت كبير بين شركات العينة 
( إلى أن المتوسط الحسابي 2في هذا الصدد. كما تشير الإحصاءات الوصفية بالجدول رقم )

، مما يعني أن شركات العينة في المتوسط تقوم 0.04٨5بلغ للاستحقاقات الاختيارية لشركات العينة قد 
بإحداث تأثير متعمد على الأرباح. يضاف إلى ذلك، أن هناك فرقاً كبيراً بين أعلى قيمة للاستحقاقات 

، بما  0.0431الاختيارية وأدنى قيمة لها. لذلك، فقد بلغ الانحراف المعياري للاستحقاقات الاختيارية 
 شتت كبير بين شركات العينة في هذا الصدد. يشير إلى وجود ت

 نتائج إختبار فروض البحث  10-5-2
تم الاعتماد على أسلوب الإنحدار الخطي المتعدد لإختبار الفروض السابق اشتقاقها. ويعرض 

 ( ملخصاً لنتائج التحليل الإحصائي لإختبار فروض البحث.3جدول رقم )
 

  ( نتائج التحليل الإحصائي3جدول رقم )
 المتغيرات

 

قيمة 

معاملات 

 (β)الانحدار 

 قيمة

 tإختبار 

مستوى 

 المعنوية

P.value 

 قيمة

F 

 للنموذج

مستوى 

 المعنوية

 للنموذج

Adjusted 
2R 

VIF 

CON 

MAN 

INV 

SIZE 

GROWTH 

LEV 

INDUSTRY 

ROE 

-0.186 

-0.079 

-0.164 

-0.387 

0.054 

-0.037 

0.083 

-0.106 

-2.276 

-0.949 

-1.986 

-4.677 

0.688 

-0.466 

1.094 

-1.360 

0.024 

0.344 

0.049 

0.000 

0.493 

0.624 

0.276 

0.176 

4.650 

 

 

0.000 

 

 

0.167 

 

 

 

1.198 

1.070 

1.051 

1.197 

1.085 

1.086 

1.013 

1.073 
 

( 2R Adjustedتوضح نتائج التحليل الإحصائي لنموذج الإنحدار أن معامل التحديد المعدل )
تفسره المتغيرات المستقلة ومتغيرات الرقابة من المتغير التابع هي (، أي أن نسبة ما 0.167بلغ )
( وهى 4.650( المحسوبة )F. وفيما يتعلق بمدى معنوية نموذج الانحدار، فقد بلغت قيمة )16.7%

. ويشير هذا إلى أن النموذج ككل يتمتع بمعنوية إحصائية عالية. 0.000معنوية عند مستوى معنوية 
ول، والذي يشير إلى وجود علاقة ايجابية بين تركز الملكية وجودة التقارير المالية. وبالنسبة للفرض الأ

تشير نتائج التحليل الإحصائي إلى وجود علاقة سلبية ومعنوية بين تركز الملكية والاستحقاقات 
كز ( بالنسبة لتر β1الاختيارية كمؤشر عكسي لجودة التقارير المالية. فقد بلغت قيمة معامل النموذج )

. 0.024وبمستوى معنوية  2.276-( تساوي (tالملكية قيمة سالبة ومعنوية، حيث كانت قيمة إختبار 
ايجابية ومعنوية بين  وبالتالي يمكن القول بأن هناك علاقة وبناء على ذلك، يتم تأييد الفرض الأول.

 تركز الملكية وجودة التقارير المالية.
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ى وجود علاقة ايجابية بين الملكية الادارية وجودة التقارير بالنسبة للفرض الثاني، والذي يشير إل
المالية، تشير نتائج التحليل الإحصائي إلى وجود علاقة سلبية ولكنها غير معنوية بين الملكية الادارية 

( β2والاستحقاقات الاختيارية كمؤشر عكسي لجودة التقارير المالية. فقد بلغت قيمة معامل النموذج )
 0.949-( تساوي (tستوى الملكية الادارية قيمة سالبة ومعنوية، حيث كانت قيمة إختبار بالنسبة لم

وبالتالي يمكن القول بأن هناك  . وبناء على ذلك، يتم عدم تأييد الفرض الثاني.0.344وبمستوى معنوية 
سبة للفرض الثالث، ايجابية ولكنها غير معنوية بين الملكية الادارية وجودة التقارير المالية. وبالن علاقة

والذي يشير إلى وجود علاقة ايجابية بين الملكية المؤسسية وجودة التقارير المالية، تشير نتائج التحليل 
الإحصائي إلى وجود علاقة سلبية ومعنوية بين الملكية المؤسسية والاستحقاقات الاختيارية كمؤشر 

( بالنسبة لمستوى الملكية المؤسسية β3نموذج )عكسي لجودة التقارير المالية. فقد بلغت قيمة معامل ال
. وبناء 0.049وبمستوى معنوية  1.9٨6-( تساوي (tقيمة سالبة ومعنوية، حيث كانت قيمة إختبار 

ايجابية ومعنوية بين الملكية  وبالتالي يمكن القول بأن هناك علاقة على ذلك، يتم تأييد الفرض الثالث.
 .المؤسسية وجودة التقارير المالية

 
وفيما يتعلق بمتغيرات الرقابة، تشير نتائج التحليل الإحصائي إلى وجود تأثير إيجابي ومعنوي 
لحجم الشركة على جودة التقارير المالية. ووجود تأثير إيجابي ولكن غير معنوي لكل من الرفع المالي ، 

نتائج التحليل الإحصائي  والعائد على حقوق الملكية على جودة التقارير المالية. ومن ناحية أخرى تشير
إلى وجود تأثير سلبي ولكن غير معنوي لكل من معدل النمو، ونوع الصناعة على جودة التقارير 

 المالية. 
 المستقلة المتغيرات بين خطى ذاتى ارتباط مشكلة هناك كانت إذا مما بالتأكد أيضا الباحث قام وقد

 خطي، ذاتي إرتباط مشكلة وجود لإحصائي إلى عدمالمعدل، حيث تشير نتائج التحليل ا جونز في نموذج

 .10( لا يتعدى Variance inflation factor)VIF التباين  تضخيم معامل أن حيث
 البحث ونتائجه وتوصياته وأهم مجالات البحث المقترحة خلاصة  -11

، والتوصياتنتائج الدراسة، استناداً إلى ما تقدم في الدراسة النظرية والتطبيقية يمكن استخلاص 
 يراها الباحث ملائمة في هذا المجال، وذلك على النحو التالي:  التيوأهم مجالات البحث المقترحة 

 خلاصة البحث ونتائجه وتوصياته 11-1

من  المالية، وذلك جودة التقارير أثر هيكل الملكية على أساسية دراسة استهدف هذا البحث بصفة
أهم  وكذلك التقارير المالية، من هيكل الملكية وجودة لكل ستخدمةالم المفاهيم أنسب على التعرف خلال

منهما. وقد تم تحقيق ذلك باستخدام عينة من الشركات غير المالية  كل قياس فى المستخدمة المقاييس
. كما تم التعرض 2016إلى  2014المقيدة بسوق الأوراق المالية المصري عن فترة ثلاث سنوات من 

لتي تناولت العلاقة بين ملكية كبار المساهمين وجودة التقارير المالية، وتلك التي لبعض الدراسات، وا
تناولت العلاقة بين الملكية الإدارية وجودة التقارير المالية، وكذلك الدراسات التي تناولت العلاقة بين 



 - 104 - 

تلفة فيما يتعلق الملكية المؤسسية وجودة التقارير المالية. وقد خلصت الدراسات السابقة إلى نتائج مخ
 بالعلاقات السابقة.

سلبية معنوية بين تركز الملكية  وجود علاقةوقد أظهرت نتائج التحليل الإحصائي للدراسة الحالية 
 وبالتالي يمكن القول أن هناك علاقةوالاستحقاقات الاختيارية كمؤشر عكسي لجودة التقارير المالية، 

سلبية ولكنها  علاقةالتقارير المالية. يضاف إلى ذلك، وجود  ايجابية ومعنوية بين تركز الملكية وجودة
غير معنوية بين الملكية الادارية والاستحقاقات الاختيارية كمؤشر عكسي لجودة التقارير المالية، 

ايجابية ولكنها غير معنوية بين الملكية الادارية وجودة التقارير  وبالتالي يمكن القول بأن هناك علاقة
سلبية ومعنوية بين الملكية المؤسسية والاستحقاقات  علاقةاف إلى ذلك أيضاً وجود المالية. يض

ايجابية ومعنوية  وبالتالي يمكن القول بأن هناك علاقةالاختيارية كمؤشر عكسي لجودة التقارير المالية، 
 بين الملكية المؤسسية وجودة التقارير المالية.

 يه النظري والعملي، يمكن تقديم التوصيات التالية:واستناداً إلى ما توصل إليه البحث في شق
ضرورة التوسع في الإفصاح عن هيكل الملكية، بما يمك ِّن من تحليل هذا الهيكل وتحديد  -

شخصية المساهمين المسيطرين لفهم كيفية مواجهة مشاكل الوكالة من خلال آليات حوكمة 
اهمين، وكذلك أعضاء مجلس إدارة الشركات،  بالإضافة إلى الإفصاح عن تعاملات كبار المس

 الشركة والعاملين بها.
ضددرورة اهتمددام الهيئددات التشددريعية والتنظيميددة المرتبطددة بسددوق المددال بالقضددايا المتعلقددة بحقددوق  -

صددغار المسددداهمين، والعمدددل علدددى الحدددد مدددن الدددور الدددذي يمكدددن أن يلعبددده كبدددار المسددداهمين فدددي 
 صالحهم الذاتية.اختيار السياسات المحاسبية التي قد تحقق م

إعدداد  بأهميدة الدوعى بنشدر والمهتمدين المهنيدة والمنظمدات الماليدة الاوراق سدوق  هيئدة قيدام ضدرورة -
مدن  يمكدن وبمدا للشدركة، الحقيقيدة الصدورة إظهدار علدى يسداعد بمدا عاليدة، جدودة ذات ماليدة تقدارير

 .المربحة الإستثمارية الفرص لاستغلال اللازم التمويل على الحصول

واسدتخدام  إضدافيه معلومدات لتدوفير الهائلدة والتطدورات الحديثدة التكنولوجيدا مدن الاسدتفادة يجدب -
المناسدبة  التحلديلات وإجدراء فهدم مدن مسدتخدميها يمكدن بمدا الماليدة التقدارير لعدرض حديثده أسداليب

 .احتياجاتهم وتلبية

إكسداب  علدى والعمدل العربيدة، مصدر جمهوريدة فدى للمحاسدبة التحتيدة بالبنيدة الاهتمدام يجدب -
جدودة  فدى المدؤثرة العوامدل جميدع حيدث أن الددورات، خدلال مدن والمهدارات الخبدرات المحاسدبين

عاليدة مدن  درجدة علدى المحاسدبين مدن فريدق هنداك يكدن لدم مدا أهميتهدا تفقدد سدوف الماليدة التقدارير
 المحاسبية. المهنية

تقدوم  التدي الشدركات علدى صدارمة عقوبدات المصدرية الماليدة الأوراق بورصدة تفدرض أن ضدرورة -
إعدادة  علدى الشدركات تلدك إجبدار إلدى بالإضدافة الشدركات، هدذه عدن الإعدلان مثدل أرباحهدا بدإدارة

 .المالية قوائمها إصدار

 مجالات البحث المقترحة 11-2
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في ضوء حدود البحث وما إنتهى إليه من نتائج وتوصيات ، يقترح الباحث مجالات البحث 
 التالية:

على جودة التقاربر المالية بالتطبيق على المؤسسات المالية  الملكية هيكل تمتغيرا أثر دراسة -
 المقيدة بسوق الأوراق المالية.

استخدام أكثر من مقياس لجودة التقارير المالية، بهدف تحديد مدى تأييد أو عدم تأييد ما  -
 ئج الدراسة.توصلت إليه الدراسة من نتائج، إذ أن اختلاف المقياس قد يؤدي إلى إختلاف نتا

 الملكية هيكل بعلاقة يتعلق فيما مختلفة وبيئات مصر بين المقارنة الدراسات من المزيد إجراء -

 المتحدة الولايات مثل عالية مؤسسية ملكية بوجود تتسم بيئة مع التقارير المالية، وخاصة بجودة

 .وإنجلترا الأمريكية

 للدراسة. الزمني ىالمد وكذلك العينة حجم إعادة الدراسة في ظل زيادة  -

التقارير  بجودة الملكية هيكل لعلاقة أكثر تفسيرية قوة تعطي والتي قد جديدة متغيرات إدخال -
 بينها ومن النامية في الدول النمط هذا شيوع ظل في وخاصة ملكية عائلية، وجود أثر مثل المالية،

 .مصر

 مراجع البحث
 المراجع العربية

التقدارير  جدودة علدى النظاميدة والعوامدل الدوليدة المحاسدبة معدايير رأثد . 2007 .طده مددثر الخيدر، أبدو -
للتجةارة  العلميةة المجلةةالأصدول.  قيمدة فدي الانخفداض معيدار تطبيدق عدن ميدانيده دراسدة :الماليدة

 .60-1الثاني: العدد طنطا، جامعة التجارة د كلية ،والتمويل
الرقابةة فةي الشةركات المسةاهمة علةى أثةر هياكةل الملكيةة و . 2009أحمدد محمدد.  الدينأحمد، محي  -

رسدالة دكتدوراه غيدر منشدورة، كليدة التجدارة جامعدة . الإفصاح المحاسبي ة دراسة تحليليةة تطبيقيةة
 الإسكندرية. 

 التمويدلعلدي تكلفدة  المحاسدبي والدتحفظ الملكية هيكل بين العلاقة أثر .2015محمود. محمد الحوشي، -

 العدد ،52جامعة الاسكندرية، المجلد – التجارة كلية ،العلمية للبحوث التجارة كلية مجلة .بالملكية

 .43-1الثاني:

العلاقةةة بةةين هيكةةل الملكيةةة وبةةين أداء الشةةركات وقيمتهةةا واختيةةارات هيكةةل . 2007الحنبلددي، هندداء. -
رأس المةةال فةةي الشةةركات الاردنيةةة غيةةر الماليةةة المدرجةةة فةةي سةةوق عمةةا  المةةالي للفتةةرة بةةين 

دكتددوراه غيددر منشددورة، الأكاديميددة العربيددة للعلددوم الماليددة والمصددرفية،  رسددالة.  2003إلةةى1999
 عمان، الأردن. 

. الدددور الإعلامددي للاسددتحقاقات المحاسددبية: دراسددة تحليليددة 2013الرشدديدي، ممدددوح صددادق محمددد.  -
، كليددة التجددارة جامعددة سددوهاج، المجلددد مجلةةة البحةةوث التجاريةةة المعاصةةرةمددن منظددور المسددتثمر. 

 .69 -1د الأول: ، العد27
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. دور الاسدتثمار المؤسسدي فدي زيدادة درجدة الدتحفظ المحاسدبي فدي القدوائم 2010عبيد، إبراهيم السيد.  -
الماليدددة المنشدددورة: دراسدددة نظريدددة وميدانيدددة علدددى الشدددركات المقيددددة فدددي السدددوق الماليدددة السدددعودية. 

 1)الريةةةاض،  -جامعةةةة الملةةة  سةةةعود -النةةدوة الثانيةةةة عشةةةرة لسةةةبل تطةةةوير مهنةةةة المحاسةةةبة 
  .3٨ -1يونيه(: 

. أثددر تطبيددق معددايير المحاسددبة المصددرية علددى منفعددة المعلومددات 2001طدداحون، محمددد عبددد الحميددد. -
، جامعدة الإسدكندرية، المجلدد الثدامن مجلةة كليةة التجةارة للبحةوث العلميةةالمحاسبية للمستثمرين، 

 .35-1والثلاثون، العدد الثاني )سبتمبر(: 

 مةع الماليةة التقةارير جةودة علةى الأربةاح إدارة ظةاهرة أثةر دراسةة .2010حنفدي. احمدد محمدد محمدود، -

 رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التجارة جامعة الإسكندرية.  تطبيقية. دراسة

. أثر محددات هيكل ملكية المنشأة في تحفدظ التقدارير الماليدة "دراسدة تطبيقيدة". 2012يوسف، علي.  -
 .264-235، العدد الأول: 2٨، المجلد لاقتصادية والقانونيةمجلة جامعة دمشق للعلوم ا
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